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الملخص :
       البحث بعنوان دراسة تقيميه لمدى تطبيق معايير NCATE في كلية التربية للبنات بجامعة الملك سعود وقد تم استخدام المنهج الوصفي والعينة هي المجتمع الاصلى الذي يتكون من جميع وكيلات أقسام كلية التربية وأداة الدراسة: تم بناء الإستبانة, وقد هدفت الدراسة إلى  التعرف على مدى ارتباط البرامج المقدمة في كلية التربية بالإطار ألمفاهيمي للكلية وعلى مدى تطبيق المعايير الستة لانكيت  "البرامج المقدمة , نظام التقييم و التقويم ,الخبرات الميدانية , التنوع , تأهيل أعضاء هيئة التدريس وأدائهم وتنميتهم المهنية والموارد و الحوكمة " في كلية التربية من وجهة نظر وكيلات أقسام كلية التربية .إضافة للمقترحات والتوصيات التي قد تساعد فى تطبيق المعايير بشكل أفضل تنبع أهمية هذه الدراسة من حداثة الموضوع و ندرة إجراء دراسات ميدانية عربية حوله حيث لا توجد دراسة تناولت تطبيق إنكيت ميدانياً في السعودية أو على المستوى العربي سوى تجربة واحدة لدولة الإمارات العربية المتحدة عام 2005م. و قد بدأت جامعة الملك سعود في محاولة الإيفاء بمعايير إنكيت منذ ثلاث سنوات ولكن لا توجد دراسات تشير إلى المدى الذي وصلت إليه في طريقها نحو ما تأمل إليه . فكانت هذه النقطة البذرة التي أثمرت هذه الدراسة .   

      ومما يعطي هذه الدراسة أهمية أنها تمثل تغذية راجعة لما تم الوصول إليه من مؤشرات لمواطن القوة والضعف مما يساهم في تحقيق ما تهدف الجامعة في الوصول إليه.و تفاوتت النتائج حول مدى توفر مؤشرات كلٍ من الإطار ألمفاهيمي والمعايير الستة في أقسام كلية التربية / قسم البنات بجامعة الملك سعود, إلا أنه توجد ملاحظات عامة تمثلت في أن معيار التنوع كان الأقل توفراً بحسب آراء وكيلات الأقسام , وقد كانت استجابات أقسام  التربية الفنية والتربية الإسلامية أكثر الأقسام شغلاً لخانة غير الموجود ثم قسم الإدارة التربوية وقسم وسائل وتكنولوجيا التعليم وقسم مناهج وطرق التدريس وقسم علم النفس كانت إجاباتهم تقريبا متوازنة بين الموجود وغير الموجود بينما انفرد قسم التربية الخاصة بالإجابة على جميع المؤشرات بموجود .
الفصل الأول مقدمة الدراسة :

       فى ظل التطورات السريعة التي تمس كافة جوانب حياتنا اليومية على المستوى العربي و العالمي ,أصبح التغيير أمر محتوم من الأفراد و المجتمعات لمجاراة هذه التطورات السريعة , وحيث ان التغيير المخطط فى المجتمعات يبدأ فى الغالب من التعليم فقد أصبح محتماً على المؤسسات التعليمية إن أرادت مواكبة العصر أن تركز على أن يكون الخريج مميزاً ذو كفاءة عالية مما كان سبباً  في ظهور هيئات ومؤسسات الجودة والاعتماد الأكاديمي التي أخذت على عاتقها نشر الجودة وتأكيد تطبيقها وذلك وفقاً لمعايير معينة. ومن هذه المؤسسات إنكيت NCATE وتعنى " المجلس القومي  للاعتماد المهني للمعلمين " الذي هو مجلس أمريكي يمنح اعتماده لمؤسسات برامج إعداد المعلمين, والتي تسعى كلية التربية بجامعة الملك سعود للحصول عليه مما  يقدم لها جودة محلية وعالمية .

      وفي هذا الصدد بدأت جامعة الملك سعود في محاولة إيفاء هذه المعايير للحصول على هذا الاعتماد منذ ثلاث سنوات وهذه التجربة هي نواة هذه الدراسة التي تقدم صورة لما استطاعت تحقيقه الجامعة بالنسبة لكل معيار من معايير إنكيت مما يوفر تغذية راجعة تساهم في الوصول للمأمول خاصة في ظل ندرة الدراسات على المستوى المحلي والعربي. حيث ذكر (الحكمي،2005) أن كلية التربية بجامعة الإمارات العربية المتحدة هي الوحيدة عربياً الحاصلة على اعتماد NCATE  في عام 2005 بعد عمل مدته حوالي 7 سنوات. كل الجوانب المتعلقة بكل من مخرجات التعلم, وجودة التعليم ,ويركز على اكتساب الطلاب مدى واسع من المهارات والمعارف التي تنمي شخصياتهم بشمولية وتؤهلهم في حياتهم العلمية والمهنية .
     ونظرا لأهمية كلية التربية المتفرد في تزويد المؤسسات التعليمية بالمعلمين والمعلمات التي تقع على عاتقهم مسئولية تربية وتعليم أجيال المستقبل الذين يحتاجهم المجتمع للتطوير والتفوق وهو يساعد المؤسسات فى كل الجوانب المتعلقة بكل من مخرجات التعلم, وجودة التعليم ,ويركز على اكتساب الطلاب مدى واسع من المهارات والمعارف التي تنمي شخصياتهم بشمولية وتؤهلهم في حياتهم العلمية والمهنية  في جميع المجالات ,لذلك  تم عمل هذه الدراسة لمعرفة الوضع الحالي لكلية التربية بجامعة الملك سعود وما الذي تحتاجه للحصول على اعتماد انكيت  NCATE. وقد تفاوتت النتائج حول مدى توفر مؤشرات كلٍ من الإطار ألمفاهيمي والمعايير الستة في أقسام كلية التربية / قسم البنات بجامعة الملك سعود, إلا أنه توجد ملاحظات عامة تمثلت في أن معيار التنوع كان الأقل توفراً بحسب آراء وكيلات الأقسام , وقد كانت استجابات أقسام  التربية الفنية والتربية الإسلامية أكثر الأقسام شغلاً لخانة غير الموجود ثم قسم الإدارة التربوية وقسم وسائل وتكنولوجيا التعليم وقسم مناهج وطرق التدريس وقسم علم النفس كانت إجاباتهم تقريبا متوازنة بين الموجود وغير الموجود بينما انفرد قسم التربية الخاصة بالإجابة على جميع المؤشرات بموجود .
      وهذه النتائج سوف تفيد إدارة جامعة الملك سعود والمسئولين عن لجان اعتماد انكيت كمعلومات مهمة عن وضع الأقسام في كلية التربية من وجهة نظر وكيلاتها كما أنها تفتح الباب لدراسات مستقبلية على مستوى جامعة الملك سعود والجامعات الأخرى والتي تعنى بإعداد المعلمين نظرا لأهميتهم في تعليم وتأهيل العنصر البشرى الذي يحتاجه الوطن للنهوض بالتنمية على كافة الأصعدة 
مشكلة الدراسة:

       رغم الاختلاف النسبي في الظروف الاجتماعية والتاريخية والاقتصادية والتربوية بين دول الخليج العربي، إلا أن الدارس لواقع مؤسسات إعداد وتدريب المعلمين يلاحظ عددًا من المشكلات وأوجه القصور المشتركة، منها ما أشار إليه المفرج و آخرون(20،2007) وهي : غياب السياسات الوطنية المتعلقة بإعداد وتدريب المعلمين ، تعدد الجهات المسئولة عن إعداد وتدريب المعلمين والتفاوت في مستوى الإعداد. بالإضافة إلى الافتقار إلي إطار نظري لإعداد وتدريب المعلمين، فكل دولة تتبني سياسة لإعداد وتدريب المعلمين ، إلا أن دول الخليج لم تعتمد سياسة مقننة لإعداد وتدريب المعلم يتحدد من خلالهما معايير ومواصفات المعلم في كل مرحلة تعليمية، ومعايير اختيار وانتقاء وإجازة المعلم للتدريس، حيث أن بعض برامج إعداد وتدريب المعلمين لا تؤمن بضرورة وجود مثل هذه المعايير وأن المعلم معلما بالفطرة وقد توصلت الكثير من الدراسات إلى وجود ضعف في إعداد المعلمين في كليات التربية. هذا الضعف حتم ضرورة الاستعانة بهيئات خاصة بالجودة و الاعتماد الأكاديمي وبالذات الخاصة بإعداد المعلمين والتي لها معايير محددة, مثل اعتماد اإنكيت التي تم بحثه في هذه  الدراسة ومدى تطبيقه في جامعة الملك سعود.
 و تتلخص مشكلة  الدراسة في السؤال التالي:

      ما مدى تطبيق أقسام كلية التربية جامعة الملك سعود لمعايير إنكيت NCATE من وجهة نظر وكيلات أقسام الكلية؟
أسئلة الدراسة : 

س1: ما مدى ارتباط البرامج المقدمة في كلية التربية بالإطار ألمفاهيمي للكلية من وجهة           نظر وكيلات أقسام الكلية؟

         س2: ما مدى تطبيق المعيار الأول "البرامج المقدمة" في كلية التربية من وجهة نظر 
                 وكيلات أقسام الكلية؟      
س3: ما مدى تطبيق المعيار الثاني "نظام التقييم و التقويم في الكلية " من وجهة نظر وكيلات أقسام كلية التربية؟
س4: ما مدى تطبيق المعيار الثالث "الخبرات الميدانية" من وجهة نظر وكيلات أقسام كلية      

     التربية؟

س5: ما مدى تطبيق المعيار الرابع " التنوع " من وجهة نظر وكيلات أقسام كلية التربية؟
س6: ما مدى تطبيق المعيار الخامس " تأهيل أعضاء هيئة التدريس وأدائهم وتنميتهم المهنية"  

      من وجهة نظر وكيلات أقسام كلية التربية؟

س7: ما مدى تطبيق المعيار السادس" الموارد و الحوكمة " من وجهة نظر وكيلات أقسام  

     كلية التربية؟

س8:ما هي المقترحات والتوصيات التي قد تساعد فى تطبيق المعايير بشكل أفضل في كلية  

     التربية من وجهة نظر وكيلات أقسام الكلية ؟

أهداف الدراسة: تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية :
1. التعرف على مدى ارتباط البرامج المقدمة في كلية التربية بالإطار ألمفاهيمي للكلية من وجهة نظر وكيلات أقسام الكلية.
2. التعرف على مدى تطبيق المعيار الأول "البرامج المقدمة" في كلية التربية من وجهة نظر وكيلات أقسام الكلية الثمانية.

3. التعرف على مدى تطبيق المعيار الثاني "نظام التقييم و التقويم في الكلية التربية من وجهة نظر وكيلات أقسام الكلية الثمانية. 
      4. التعرف على مدى تطبيق المعيار الثالث "الخبرات الميدانية" في الكلية التربية من وجهة   

       نظر وكيلات أقسام الكلية الثمانية. 
             5. التعرف على مدى تطبيق المعيار الرابع " التنوع في الكلية التربية من وجهة نظر وكيلات  

                أقسام الكلية الثمانية. 
6.التعرف على مدى تطبيق المعيار الخامس " تأهيل أعضاء هيئة التدريس وأدائهم وتنميتهم المهني في الكلية التربية من وجهة نظر وكيلات أقسام الكلية الثمانية.
7- التعرف على مدى تطبيق المعيار السادس" الموارد و الحوكمة " في الكلية التربية من وجهة نظر وكيلات أقسام الكلية الثمانية.   
8-التعرف على المقترحات والتوصيات التي قد تساعد فى تطبيق المعايير بشكل أفضل في كلية التربية من وجهة نظر وكيلات أقسام الكلية.
أهمية الدراسة:
      تنبع أهمية الدراسة من حداثة الموضوع و ندرة إجراء دراسات ميدانية عربية حوله حيث لاتوجد دراسة تناولت تطبيق إنكيت ميدانياً في السعودية , وعلى المستوى العربي توجد دراسة لتجربة واحدة وهى تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة  في تطبيق الإنكيت و الحصول على الاعتماد عام 2005م.

وبالنسبة للوضع محلياً فقد بدأت جامعة الملك سعود في محاولة الإيفاء بمعايير إنكيت منذ ثلاث سنوات و لكن لا توجد دراسات تشير إلى المدى الذي قد وصلت إليه في طريقها نحو ما تأمل إليه فكانت هذه النقطة هى البذرة التي أثمرت هذه الدراسة . ومما يعطي هذه الدراسة أهمية أنها تمثل تغذية راجعة لما تم الوصول إليه مما يعطي مؤشرات لمواطن القوة و الضعف و يساهم في الوصول إلى ما تهدف الجامعة في الوصول إليه.
حدود الدراسة :

أ.الحدود الموضوعية :

تقتصر الدراسة على وجهة نظر وكيلات الأقسام في كلية التربية قسم الطالبات بجامعة الملك سعود حول مدى توفر معايير انكيت, وكلية التربية تحتوى على ثمانية أقسام (الإدارة التربوية_ التربية الخاصة _علم النفس _المناهج وطرق التدريس _التربية ورياض الأطفال _الوسائل و تكنولوجيا التعليم _ التربية الفنية _الثقافة الإسلامية).

ب . الحدود الزمنية: طبقت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من عام 1429_1430هـ.
ت.الحدود المكانية: قسم الطالبات بكلية التربية في جامعة الملك سعود بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.
مصطلحات الدراسة:
1- الإعتماد الأكاديمي:هو العملية التي يتم بواسطتها الاعتراف ببرنامج أو مؤسسة تعليمية بناء على معايير متفق عليها، و يتضمن الاعتراف أن البرنامج أو المؤسسة التعليمية يتحقق فيها المستوى النوعي من التعليم لمقابلة الأهداف المتوقعة من ذلك البرنامج أو تلك المؤسسة. 
2-انكيت هي احد مؤسسات الجودة والاعتماد الأكاديمي التي تعمل وفقا لمعايير معينة وهى اختصار لاسم  المجلس القومي لاعتماد إعداد المعلمين (NCATE):( National Council  for Accreditation of  Teacher Education))
وهو مجلس أمريكي يمنح مؤسسات برامج إعداد المعلم اعتماداً يكسبها جودة محلية, وتحسناً و اعترافاً عالمياً. وقد وضع هذا المجلس ستة معايير لإعداد الكوادر التربوية وكل مؤسسة تطلب الاعتماد المهني التربوي عليها أن تطبق تلك المعايير و هي كالتالي:

1- المعيار الأول "البرامج المقدمة":ويتضمن  هذا المعيار كل الجوانب المتعلقة بكل من مخرجات التعلم, وجودة التعليم ,ويركز على اكتساب الطلاب مدى واسع من المهارات والمعارف التي تنمي شخصياتهم بشمولية وتؤهلهم في حياتهم العلمية والمهنية .
2- المعيار الثاني "نظام التقييم والتقويم في الكلية":يكون لدى الكلية نظام تقييم وتقويم يشمل جمع البيانات وتحليلها عن قدرات الطلاب وأداء الخريجين وكذلك وجود نظام لتقويم الكلية وتطوير برامجها.
ت- المعيار الثالث"الخبرات الميدانية":يمارس الطلاب المهارات والمعارف ميدانياً وعملياً تحت إشراف ومتابعة منظمة, ويتم تحديد أهداف التدريب الميداني بوضوح ومهام عمل الطلاب ودورهم في التدريب الميداني مع توضيح ضوابط ومسئوليات التدريب الميداني.
4- المعيار الرابع "التنوع":تصميم الكلية برامجها بحيث تراعي التنوع في الطلاب المقبولين وفي خلفياتهم والتنوع في المهام التي يقوم بها الخريجون, والتنوع في مراحل التعليم التي يعدون للتدريس فيها.
5-  المعيار الخامس "تأهيل أعضاء هيئة التدريس وأداؤهم وتنميتهم المهنية ": يقوم بالتدريس في الكلية أعضاء مختصين ومؤهلين أكاديمياً وتربوياً, ويتم توظيفهم تبعاً لضوابط محددة, وتنظم الكلية برامج للتطوير المهني والذاتي للأعضاء مع متابعة لهم وتقويم لأدائهم.
6-  المعيار السادس "الموارد و الحوكمة" : يكون لدى الكليات منشآت تعليمية مناسبة مع توفر الأجهزة التعليمية والخدمات المرتبطة بها ووجود وسائل لضمان أمن  وسلامة الطلاب والهيئة التعليمية .
إجراءات الدراسة:
منهج البحث:

      تم استخدام المنهج الوصفي لملائمته لهذا النوع من الدراسات وهذا المنهج يهتم بدراسة الظاهرة ووصفها وذلك بجمع المعلومات والبيانات ذات الصلة بالظاهرة ثم تحليلها وتفسيرها والربط بين مدلولاتها بغية التوصل إلى نتائج بحثية حول حقيقتها ( جابر وكاظم، 1978م).  
مجتمع البحث وعينة البحث:

       ويتشكل مجتمع البحث من وكيلات أقسام كلية التربية بجامعة الملك سعود وتتألف العينة من كافة أفراد مجتمع البحث وهن ثمانية: الثقافة الإسلامية, التربية الخاصة, علم النفس, المناهج وطرق التدريس, الإدارة التربوية, الوسائل و تكنولوجيا التعليم, التربية الفنية, تقنيات التعليم )
أداة الدراسة:
      تم بناء الإستبانة من خلال الرجوع إلى الأطر النظرية في هذا الشأن وبالاستفادة من استبيانات متضمّنة في دراسات سابقة, وتتألف الإستبانة من 7 محاور ,  موزعة على الإطار ألمفاهيمي ومعايير المجلس الوطني الأمريكي لاعتماد برامج إعداد المعلمين , وقد جاء الأول منها متعلقا بالإطار ألمفاهيمي ويتضمن (6) مؤشرات, ومعيار البرامج المقدمة ( معارف الطلاب ومهاراتهم واتجاهاتهم ) ويتألف من (13) مؤشر , و معيار ( نظام التقييم والتقويم في الكلية) ويتألف من( 8) ومعيار( الخبرات الميدانية) ويتكون من ( 6) مؤشرات ويتناول المحور الخامس معيار( التنوع) ويتألف من ( 4) مؤشرات, و معيار ( تأهيل أعضاء هيئة التدريس وأدائهم وتنميتهم المهنية) ويتألف من (11) مؤشر, ومعيار( الموارد والحوكمة) ويتكون من (13) مؤشر على هذا المعيار .

 الفصل الثاني
الإطار النظري
       ظهرت في الفترة الأخيرة من العقد الحالي دراسات ونظريات ومؤلفات كثيرة من بعض التربويين والمفكرين حول محاولة تطوير التعليم والرقي به ، وتطوير أنظمته وإمكاناته البشرية ووسائل للتعليم. إلا أنه يجب التركيز بدرجة أكبر على المعلم وعضو هيئة التدريس بشكل خاص لأنه المحور المؤثر في العملية التعليمية ، ويقع عليه العبء الأكبر في نجاحها وتحقيق أهدافها ، لذا فإن الاهتمام بإعداده أعدادًا جيدًا خلال مرحلة دراسته سينعكس على أدائه المهني وسيمكنه من تحقيق الجودة في التعليم العام. ومع كل الجهود التي بذلت - ولا تزال تبذل - في محاولة إصلاح مؤسسات إعداد المعلمين، إلا أن أداء تلك المؤسسات لا يزال أقل من المطلوب وسوف نناقش في هذه الدراسة بشكل موجز محور الجودة ومن ثم سوف ننتقل للحديث عن الاعتماد الأكاديمي بشكل مفصل: 

· أولا: مفهوم الجودة وأهميتها وفوائدها: 

يشير مصطلح الجودة إلى تلبية حاجات المستفيد من المنتج الذي تعده المؤسسة ، أي مناسبته للهدف المحدد له  والذي يأخذ بعين الاعتبار ما يتناسب مع الحاجات مثل الأفكار ، والمواصفات ، والأساليب ، والموارد ، والإجراءات ، والأشخاص ، والتدريب وكذلك التأكد من تلبية الحاجات المجتمعية وفقاً لنظام ضبط الجودة والذي يعنى التأكد من أن المنتج يطابق هذا التصميم ، وأن يكون التطبيق بالطريقة الصحيحة من المرة الأولى ، ويتطلب ذلك وجود معايير يسعى الجميع لتحقيقها .

· فوائد ضبط  الجودة في مؤسسات التعليم :
1. وضوح البرامج الأكاديمية ومحتوياتها.
2. توفير معلومات واضحة ودقيقة للطلاب وغيرهم من المعنيين حول أهداف البرامج الدراسية التي تقدمها المؤسسة، وأنها توفر الشروط اللازمة لتحقيق هذه الأهداف بفاعلية، وأنها ستستمر في المحافظة على هذا المستوى.

3. التأكد من أن الأنشطة التربوية للبرامج المعتمدة تتفق مع المعايير العالمية ومتطلبات المهن وكذلك حاجات المؤسسة والطلاب والدولة والمجتمع. 
4. تعزيز سمعة البرامج لدى المجتمع الذي يثق بعمليتي التقويم الداخلي والخارجي.
5. توفير آلية لمساءلة جميع المعنيين بالإعداد والتنفيذ والإشراف على البرامج الأكاديمية .

6. تعزيز ودعم ثقة الدولة والمجتمع بالبرامج الأكاديمية التي تقدمها المؤسسة. 
7. الارتقاء بنوعية الخدمات المهنية التي تقدمها المؤسسة للمجتمع ، حيث يتطلب التقويم الخارجي تعديل الممارسات بما يلبي حاجة ومتطلبات التخصصات والمهن . ( المغربي ، 2009 ، 4 ) .
   ثانيا: مفهوم الاعتماد الأكاديمي: 

هو العملية التي يتم بواسطتها الاعتراف ببرنامج أو مؤسسة تعليمية بناء على معايير متفق عليها، ويتضمن الاعتراف أن البرنامج أو المؤسسة التعليمية يتحقق فيها المستوى النوعي من التعليم لمقابلة الأهداف المتوقعة من ذلك البرنامج أو تلك المؤسسة. 

 وقد نشأ نظام الاعتماد الأكاديمي وتطور في الولايات المتحدة الأمريكية على أساس تطوعي وغير حكومي ، وأصبح له تأثير واسع النطاق بحيث أصبحت القرارات التي تصدرها جمعيات الاعتماد الأكاديمي تؤثر في قرارات التمويل والمساعدات المالية من قبل الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية والجمعيات الخيرية للمؤسسات التعليمية ، والاعتراف بالشهادات الصادرة عنها ، وفي تعيين الخريجين ، وتوجيه الطلاب للالتحاق بالكليات والجامعات والترخيص بمزاولة المهن التي تحتاج إلى تدريب عملي بعد التخرج و تحويل الطلاب من مؤسسة تعليمية إلى أخرى .
 أهمية الاعتماد الأكاديمي للمؤسسات التعليمية : 
وترجع أهمية الاعتماد الأكاديمي والمهني للمؤسسات التعليمية إلى دور الرئيس في تطوير المنهج وأساليب التدريس ، وفى ربط المعايير القومية لإعداد المعلم بمعايير جودة الطلاب ، كما أن الاعتماد يعد أساسيا في تطوير المصادر التعليمية لتحسين جودة التعليم وفى قياس وتحسين الجودة التعليمية بوجه عام ، والاعتماد المهني شرط أساسي رئيس في قبول الخريج ونجاحه في المهنة في المستقبل ( العاجز ، 2006 ، 48 ) .
 مقومات الاعتماد الأكاديمي ومهامها:  
1. وجود رسالة مؤسسية مناسبة لمستواها كمؤسسة تعليمية، وأن تكون لديها أهداف تعليمية تتفق مع رسالتها. 
2. امتلاك مصادر وموارد مناسبة لتحقيق الرسالة والأهداف التعليمية .

3. وجود نظام توثيق أعمال الطلاب المرتبطة بالأهداف التعليمية، ودلائل على أن المؤسسة تحقق  أهدافها .

4. ضمانات تؤكد مقدرتها على إمكانية استمرارها في تحقيق رسالتها وأهدافها .
5. وتتطلب عملية التحقق من الجودة عمل تقييم داخلي للمؤسسة التعليمية والذي يعرف بالتقييم الذاتي ، ثم إجراء التقييم الخارجي والذي يتم من خلال هيئة وطنية مستقلة وفي ضوء معايير ومستويات محددة ، مع مراعاة السياق المؤسسي والوطني والإقليمي لتلك المعايير والمستويات.  

وتتمثل مهام الاعتماد الأكاديمي في : 
1. التحقق من أن المؤسسة أو البرنامج يحقق معايير الجودة المحددة.

2. مساعدة الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمؤسسات التعليمية التعرف على المؤسسات المعترف بها والتي تحقق معايير الجودة. 
3. مساعدة المؤسسات التعليمية في تحديد المقررات التي يمكن معادلتها بين المؤسسات وبعضها بعضاً.
4. حماية المؤسسات التعليمية من أية ضغوط داخلية أو خارجية يمكن أن تضر بها .

5. تحديد أهداف التطوير الذاتي للبرامج الضعيفة ، ورفع مستوى المعايير للمؤسسات التعليمية.

6. إشراك أعضاء هيئة التدريس والموظفين بشكل شامل في عمليات التقييم الخاص بالمؤسسة والتخطيط لها .

7. تطوير معايير لمنح الترخيص والإجازات المهنية ، وتطوير مناهج هذه التخصصات . ( حسين ، 2007 ، 265) .
معايير الاعتماد فيNCATE) ):
       يعتبر المجلس القومي لاعتماد إعداد المعلمين NCATE من أكثر المؤسسات اهتماما لعملية الاعتماد المتميز والمتقن لأحداث جودة في إعداد المتعلم وتعزيز المهتمين بتحسين عملية التعليم في المدارس أو الكليات وفق ستة معايير أساسية هي:
· المعيار الأول: المعرفة والمهارات والاتجاه نحو المهنة:
       تكون برامج المؤسسة عامدة إلى توفير المعرفة الكافية ، والمهارات الضرورية لممارسة مهنة التدريس كما يجب أن تعتمد برامج المؤسسة على تكوين الاتجاهات الايجابية نحو المهنة بما يساعد في تحقيق التعلم لدى الطلاب المعلمين . ويتم إجراء التقييمات للتأكد من استيفاء المرشحين للمعايير المعتمدة من قبل المنظمات المهنية والسلطات التعليمية والجامعة.
ويتضمن هذا المعيار عدة معايير متفرعة هي:
· المحتوى المعرفي بمادة التخصص لدى المرشحين لمزاولة التدريس :
المحتوى المعرفي البداجوجي والمهارات لدى المرشحين لمزاولة التدريس . 
· فهم المرشحين لمزاولة التدريس لتعلم التلاميذ: حيث يركز المرشحين للتدريس على تعلم تلاميذهم 
· معارف ومهارات المرشحين لمزاولة المهن المدرسية الأخرى 
· إلمام المرشحين للمهن المدرسية الأخرى بتعلم التلاميذ :
 المعيار الثاني : نظام التقويم والامتحانات :
        تتمتع المؤسسة بنظام تقويمي وامتحانات قوية تستطيع أن تجمع البيانات عن الدارسين بها فيما يخص درجة تأهلهم لعلمي لمزاولة المهنة وأدائهم بعد التخرج ، وبما يساعد على التغذية المرتدة من برامج التقويم والامتحانات بها ، ويرتبط المعياران السابقان بكل من الطالب والمعلم .
ويتضمن هذا المعيار عدة معايير متفرعة :
· نظام التقييم:تمارس الكلية بصورة منتظمة، وفي إطار مجتمعها المهني، تقويم قدرة وفاعلية نظامها للتقييم.

· جمع البيانات وتحليلها والتقويم : حيث يتيح نظام  التقييم بالكلية معلومات منتظمة وشاملة حول جودة البرامج .
· استخدام البيانات لتحسين البرنامج 
· وهي لا تجري التغييرات فقط عندما تشير الدلائل إلى ضعف النظام بل وتجري الدراسات بصورة منهجية مستمرة 
المعيار الثالث: الخبرات الميدانية والممارسات العملية: 

      تقدم المؤسسة خبرات ميدانية تقوم بتصميمها وتنفيذها بالاشتراك مع المدارس بما يفيد في التأهيل العلمي للطلاب المعلمين وينمي معارفهم المهنية ويطور من خبراتهم ومهاراتهم، ويرفع من اتجاهاتهم نحو المهنة.
ويتضمن هذا المعيار عدة معايير متفرعة .
· تعاون الكلية مع المدارس الشريكة .
· تصميم وتنفيذ وتقويم الخبرات الميدانية والممارسات العيادية .                      
· نمو المرشحين وتمكنهم من المعارف والمهارات والتوجهات المهنية لمساعدة كافة التلاميذ التعلم 
المعيار الرابع: التنوع: 

       تصمم الوحدة وتنفذ وتقوم برامج دراسية وخبرات تعليمية لعملائها ، تساعدهم على طلب المعرفة والمهارات وتكوين الاتجاهات الموجبة بما يساعدهم في التعليم المهني . 

ويتفرع من هذا المعيار عدة معايير هي : 

1. تصميم وتنفيذ وتقييم المنهج والخبرات . 

2. خبرات العمل مع أعضاء متنوعين . 
3. خبرات العمل مع مرشحين متنوعين . 
4. خبرات العمل مع تلاميذ متنوعين بالمدارس . 
 المعيار الخامس : مؤهلات أعضاء هيئة التدريس والأداء والنمو المهني :
يتمتع أعضاء الهيئة التدريسية بمؤهلات علمية كافية ، تجعلهم ذوي قدوة جيدة للممارسات المهنية ولديهم العلم والخبرة الكافيين في مجال التدريس قادرين على تقويم أنفسهم ،وتقويم طلابهم بفاعلية كافية ، والتعاون من الزملاء بروح الزمالة في تخصصاتهم والتخصصات الأخرى ، وتقوم الوحدة بتقويم  هيئة التدريس بها بشكل نظامي ومستمر وتسير لهم فرص النمو المهني .
ويتفرع منه عدة معايير هي :.

· أعضاء هيئة التدريس المؤهلون :
· تمثيل أفضل الممارسات المهنية في التدريس 
· تمثيل أفضل الممارسات في العمل العلمي :
· تمثيل أفضل الممارسات المهنية في تقديم الخدمات :
·  تقويم الكلية للأداء المهني لأعضاء هيئة التدريس :
· تيسير الكلية للنمو المهني 
المعيار السادس : الإدارة والموارد : 

      للوحدة نظام إداري مستقر , وقيادة تربوية تتمتع بالسلطة الفعالة , وميزانية جيدة وهرمية كافية من العمالة والإداريين والتسهيلات والإمكانيات والموارد , ومصادر تكنولوجيا المعلومات بما يساعد في الوفاء بمتطلبات المعايير القومية , ومعايير الولاية والمعايير المهنية , وترتبط المعايير الأربع السابقة بالوحدة موضوع الاعتماد والفحص .
ويتفرع منه المعايير التالية : 

· قيادة الكلية وسلطاتها 
· ميزانية الكلية 
· العاملون 
· تسهيلات الكلية 
· موارد الكلية.

إجراءات الاعتماد ( NCATE ) :

       تتطلب الاعتماد معاينة الوحدة ذاتها على الواقع , ومعاينة البرامج الفردية داخلها باستخدام معايير المجلس , ويقوم مجموعة من الفاحصين المعروفين (كهيئة فاحصين BOE ) بزيارة الوحدة , وتقييم قدرة الأداء لبرامجها وفعاليتها , وفي الخطوة الأولى للتقويم للاعتماد تملى استمارة أو نموذج للحصول على الاعتماد من المجلس , وتوقع من المدير التنفيذي ورئيس وحدة التربية بها , وتقدم معلومات رئيسة عن المؤسسة , وتعتبر الوحدة مرشحة للاعتماد , وبعد دفع الرسوم السنوية تتلقى تقارير ورسائل متبادلة حتى استثناء الشروط قبل أن يصبحوا مرشحين رسميين للحصول على الاعتماد من (NCATE  )  ( . وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدة أنواع من الاعتماد منها : الاعتماد الأولى , والمؤقت , والمستمر, والمشروط , والدقيق  .

 تجارب بعض الدول العالمية والعربية في الاعتماد الاكاديمي لبرامج التربية :
      هناك العديد من المؤسسات والهيئات العالمية التي تهتم بجودة التعليم العام وتعتمد برامج إعداد المعلم في مؤسسات التعليم العالي في العديد من دول العالم  وفيما يلي عدد من مؤسسات الجودة والاعتماد الأكاديمي في عدد من الدول :

1- بريطانيا : يوجد في بريطانيا هيئة التدريب والتطوير للمدارس The Training & Development Agency For Schools (TDA). 

2- اسكتلندا : يوجد في استراليا مجلس التعليم العام في اسكتلندا  The General Teaching Council For Scotland (GTCS)
3- أوروبا :  ففي ردٍ على التحديات التي وضعها التقرير الداخلي للإتحاد الأوروبي للتعليم والتدريب حتى عام 2010 (الإتحاد الأوروبي 2000) ومن أجل تحسين تعليم الأساتذة والمدربين ، تم تحديد المبادئ الأساسية لقدرات ومؤهلات المعلمين . تشمل هذه المبادئ : مهنة ذات تأهيل عالي (A Well-Qualified Profession ) ، والتي تتطلب المعرفة في موضوع التخصص وعلوم التربية (Pedagogy  ) والمهارات والقدرات اللازمة لإرشاد ودعم الطلاب وفهم البعد الاجتماعي والثقافي للتعليم ، التطور المهني في سياق التعلم مدى الحياة (  A profession placed within the context of lifelong learning) ، والتي تشمل التطور المهني للمعلم في جميع المجالات من خلال التعليم والتدريب وإعادة التدريب بشكل رسمي وغير رسمي ، ومهنة متحركة ( Mobile Profession ) ، فتعتبر الحركية (  Mobility) مكوناً مركزياً في برامج إعداد المعلمين الأولية والمتواصلة ، والمهنة المعتمدة على الشراكات (A Profession based on Partnerships  ) ، فمعاهد وكليات إعداد المعلمين عليهم تنظيم عملهم بالتعاون في الشراكة مع المدارس والبيئة المحلية ومراكز / معاهد التدريب والمشاركين الآخرين وذلك للتأكد من استفادة التعليم من المعرفة في الممارسات الحالية. وعليه وفي سياق البعد الاجتماعي ، فإن القدرات / الكفاءات الأساسية للمدرسين تشمل العمل مع الآخرين ، العمل بالمعرفة والتكنولوجيا والمعلومة ، العمل في ومع    المجتمع . 

4- استراليا : اعتمدت استراليا على أن الإبداع المستدام (Sustained innovation) مفتاح التطور المستقبلي والازدهار في الاقتصاد العالمي التنافسي . فبناء ثقافة الإبداع المستمرة من خلال التعليم يعتبر متطلب أساسي وموازي وداعم للبحث والتطوير . وعليه يجب إتباع الإستراتيجيات اللازمة للتعليم وفي جميع الحقول للمنهاج ، مع التأكيد على خصوصية تحسين التعليم في مجالي العلوم والرياضيات والقدرة التكنولوجية. فالمدرسين هم المفتاح الرئيس لتحريك المدارس نحو الإبداع ، وعليه وبمراجعة النظام التعليمي القائم والتأكيد على هذه المتطلبات لفتت الانتباه إلى طرق تحسين اجتذاب من يعلم وتطوير المهنة . فقدرة أستراليا على الازدهار في هذه البيئة تعتمد على البحث والتطوير (R&D) ، والذي يتطلب حصول الشباب على مؤهلات تقنية وخلفية صلبة في العلوم الفيزيائية والإحيائية والرياضيات. فبعد هذه المراجعة تبين أنه بحاجة إلى تقوية المحتوى المعرفي والتربوي في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات في برامج إعداد المدرسين وفي تطويرهم المهني . 
5-  نيوزيلندا : يوجد لديها سلطة خاصة بالمؤهلات تعرف بـ سلطة المؤهلات في نيوزلندا (The New Zealand Qualifications Authority (NZQA)) ومجلس المعلمين (Teachers Council (NZTC) The New Zealand).   

6- أما في هونج كونج ، فيتم استخدام إطار عام لجودة التعليم في المدارس والذي يعتمد على الأهداف الرئيسة (Statement of Aims) للتزود بأدوات لتقويم جودة التعليم العام ، وبناءً على هذه الأهداف فقد تم تحديد مقاييس للأداء (performance indicators) ، وبالتالي تم بناء عمليات ضبط الجودة quality assurance processes  والتي تتكون من التقويم الذاتيself-evaluation  وفحص أو رقابة ضبط الجودة QA inspection . ( http://www.moelp.org ) 

7- وفي الولايات المتحدة الأمريكية يوجد مجلس اعتماد برامج إعداد المعلم (Teacher education accreditation council (TEAC)) وهناك أيضا المجلس الوطني لاعتماد برامج إعداد المعلمين (National Council for Accreditation  of Teacher Education (NCATE  الذي يعد الجهة الرئيسية لاعتماد المؤسسات التربوية في الولايات المتحدة الأمريكية ، وقد تعرضت معايير المجلس الوطني لاعتماد مؤسسات إعداد المعلمين لتعديلات عديدة منذ إنشاء المجلس في 1954، كان أهمها في عام2002 ، حيث انتقل المجلس من المعايير التي تركز على المدخلات والإجراءات إلى المعايير التي تعتمد على الأداء ، وتركز في ما يعرفه المرشح وما يمكن أن يفعله نتيجة لبرامج الإعداد المهني الذي يحصل عليه ( ستيف ليلى ,2007) www.ncate.org
ويحتوي نظام المجلس الوطني لاعتماد مؤسسات إعداد المعلمين على ستة معايير ، لابد أن تستوفيها    المؤسسات ، منها أربعة تهتم بالمدخلات ، فيما يركز اثنان على النتائج . وتركز المعايير الأربعة التي تهتم بالمدخلات على : الحوكمة والموارد Governance and Resources ، والخبرات الميدانية Field Experience ، وهيئة التدريس Faculty  والتنوع  . Diversity 

 فيما يتطلب المعياران اللذان يهتمان بالنتائج من المؤسسات تقديم نظام تقييم لنتائج البرامج المبدئية والمتقدمة، فضلاً عن النتائج الفعلية للتعلم والأداء التي يحققها المرشحون. (الشخشخير و عليان , 2007 )

الاعتماد الأكاديمي في الدول العربية :
      إن الاعتماد الأكاديمي أصبح هاجساً مؤرقاً لمؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي ، وتبدو المشكلة أكثر عمقاً حينما يتعلق الأمر بمؤسسات إعداد المعلم ، حيث تشكل نسبة كبيرة من مؤسسات التعليم العالي العربي، ويعول عليها كثيراً في دعم التنمية العربية ، إضافة لارتباطها الوثيق بالثقافة المحلية ، ألأمر الذي قد يحتم جهداً مضاعفاً من أجل تطبيق معايير الجودة محلياً ، بما يتناسب مع البيئات التربوية العربية , ولذا لابد أن نعرض واقع مؤسسات إعداد وتدريب المعلمين في دول الخليج .

واقع مؤسسات إعداد وتدريب المعلمين في دول الخليج العربي ومحتوي برامجه
      رغم الاختلاف النسبي في الظروف الاجتماعية والتاريخية والاقتصادية والتربوية بين دول الخليج العربي ، إلا أن الدارس لواقع مؤسسات إعداد وتدريب المعلمين يلاحظ عددا من الخصائص المشتركة ، منها: 

1. غياب السياسات الوطنية المتعلقة بإعداد وتدريب المعلمين : 
فكل دولة تتبني سياسة وطنية محددة لإعداد وتدريب المعلمين من الناحيتين الكمية والكيفية ، إلا أن دول الخليج لم تعتمد سياسة مقننة لإعداد وتدريب المعلم 
تعدد الجهات المسئولة عن إعداد وتدريب المعلمين والتفاوت في مستوي الإعداد :

هنالك العديد من المؤسسات التي تعمل علي إعداد وتدريب المعلمين ، ككليات التربية في الجامعات ومعاهد المعلمين ، وهيئات وجهات حكومية أو رسمية..الخ 
النمطية : 
خاصية النمطية في برامج إعداد وتدريب المعلمين التقليدية من الخصائص السلبية ، ويتمثل ذلك بما تقدمه من برامج موحدة لجميع الطلبة الملتحقين بها ، وكذلك بتقديمها لمحتوي معرفي ومساقات دراسية موحدة ، حيث ترتكز خاصية النمطية إلي فرضية خاطئة مؤداها أن احتياجات المعلم المهنية هي احتياجات موحدة للجميع، 
الافتقار إلي إطار نظري لإعداد وتدريب المعلمين: 
بعض برامج إعداد وتدريب المعلمين لا تؤمن بضرورة وجود مثل هذا الإطار النظري ، من منظور أن مهنة التعليم لا تحتاج إلي إعداد وتدريب خاص باعتبار أن المعلم مصنوع بالفطرة ، وليس مصنوعًا من خلال الإعداد والتدريب .
2. غياب أو عدم وضوح وتحديد أهداف مؤسسات إعداد وتدريب المعلمين : 
تفتقر مؤسسات إعداد وتدريب المعلمين بالكامل إلي أهداف محددة وواضحة توجه مسيرتها، وبالتالي انعدام القدرة علي تقويم أداء هذه المؤسسات للتأكد من مدي بلوغها للأهداف.

3. التفاوت في التركيز علي المحتوي المعرفي للمكونات الأساسية لبرامج إعداد وتدريب المعلمين :
تتفاوت مؤسسات إعداد وتدريب المعلمين في حجم ووزن المكونات الأساسية لبرامج الإعداد والتدريب للمعلم، وهي (الثقافة العامة ، الثقافة التخصصية ، الثقافة المسلكية ) حيث أن هذه المؤسسات لا تمتلك معيارًا محددًا يتم علي أساسه تحديد حجم ونسبة كل مكون من المكونات الأساسية لبرنامج الإعداد والتدريب . 
عدم التوازن بين الجوانب النظرية والجوانب الأدائية أو العملية التطبيقية: 
أن برامج إعداد وتدريب المعلمين في كليات التربية ومعاهد المعلمين لا توفر فرصًا للتدريب العملي أو الميداني يتناسب مع أهمية هذا التدريب وانعكاساته علي المستقبل الوظيفي والدور الذي سيضطلع به المعلم. 

4. الانفصال بين إعداد وتدريب المعلم قبل الخدمة وتدريب وتأهيل المعلم أثناء الخدمة  :
5. افتقار مؤسسات إعداد وتدريب المعلمين إلي البحث والتجريب التربوي : ( وزارة التربية ، ٢٠٠٠ )
6.  دور مؤسسات إعداد وتدريب المعلمين في تعزيز مهنة التعليم في دول الخليج العربي:

أين موقع المعلم بين أصحاب المهن التي تحتل منزلة اجتماعية رفيعة ؟ لكي يستطيع المعلم أن يحتل موقعه علي سلم المهن الاجتماعية الرفيعة ، لابد وأن يعتمد منهجية علمية خاصة بطبيعة مهنته ، حيث يتوقع منه، في تفاعله مع طلابه ، أن يقوم بتشخيص احتياجاتهم التربوية ، وتحديد الصعوبات والمشكلات التي تسبق عملية التعليم عندهم ، وأن يصمم البرامج والمناهج والاستراتيجيات التي تتناسب مع مستوياتهم النهائية المختلفة وفق التمايز في قدراتهم والفروق الفردية فيما بينهم . لذا فإن علي مؤسسات إعداد وتدريب المعلم أن تقوم بتحليل علمي دقيق لخصائص مهنة التعليم ومتطلباتها، وأن تحدد بدقة المعارف والمعلومات والمهارات والاتجاهات التي يجب أن يمتلكها المعلم، والتي يستطيع من خلالها(الاضطلاع بالأدوار والمسؤوليات التي تتطلبها مهنة التعليم ( المفرج واخرون ,2007 ,ص20,21,22).
ويمكن أن نقسم الدول العربية تبعا لحصولها على الاعتماد وهي كالتالي :

1. دول حصلت على الاعتماد الأكاديمي :
· تجربة كلية التربية بجامعة الإمارات في الاعتماد الأكاديمي

لقد سعت جامعة الإمارات العربية المتحدة لأن تقدم فرص تعلم عالية الجودة لطلبتها بما يضمن رفد المجتمع بخريجين على درجة عالية من الكفاءة والاقتدار . وفي سبيل ذلك فإنها أخذت بضمان الجودة كمفهوم رئيسي في عملها . واستعانت بخبراء عالميين مشهود لهم في أغراض التقويم الخارجي لتقويم الكليات غير المهنية ( العلوم ، والعلوم الإنسانية والاجتماعية ، والشريعة والقانون ، ونظم الأغذية ) بهدف الارتقاء بمستواها . كما وظفت الجامعة الاعتماد الأكاديمي لضمان جودة برامجها التعليمية في الكليات المهنية       ( الطب ، والهندسة ، والإدارة والاقتصاد ، والتربية ) ، حيث استعانت بمؤسسات اعتماد عالمية متخصصة تضم خبراء متمرسين بمعايير الجودة في التعليم العالي ، وذلك بهدف الحصول على تحليل نقدي يؤدي إلى تحسين أدائها .  
وقد كان مدخل كلية التربية بجامعة الإمارات للتطوير النوعي قائم على التربية المستندة على المعايير والقائمة على الأداء والتي تقترب من المدرسة البنائية ، وهذا يتفق مع متطلبات الاعتماد الأكاديمي التي حدده  NCATE. ويقوم هذا المدخل على ثلاثة مبادئ رئيسية ، هي: 

1. تصمم المنهج ليلبي احتياجات المتعلمين طويلة المدى من خلال تطوير أهداف ومخرجات تعلم واضحة وقوية تستند إلى معايير المنظمات المهنية المتخصصة وإلى أفضل الممارسات العالمية. 

2. توفير الفرص للمتعلمين لتحقيق تلك المعايير، وذلك من خلال توجيه جميع المصادر والموارد والإمكانات المتاحة مادية وأكاديمية لمساعدة المتعلمين على تحقيق تلك المعايير. 

3. تقييم مدى نجاح المتعلمين في تحقيق تلك المعايير، وفقا لمتطلبات تقييم الأداء.

       الملاحظ في التجربة أن جامعة الإمارات لم تقم بتعديل أو تكييف برامجها القديمة للتوافق مع متطلبات الاعتماد الأكاديمي، وإنما قامت بتصميم برامج جديدة مسترشدة بمعايير NCATE والجمعيات المهنية المتخصصة التي ذكرت سابقا . وكانت نقطة البداية إعداد رؤية ورسالة جديدتين للكلية . كما تمت صياغة أهداف معاصرة، وإطار مفاهيمي واضح يرشدها لتصميم البرامج المطورة . وتم البدء في تحديد رؤية للكلية نظرا للأهمية الكبيرة للرؤية في إنجاح التطوير والتغيير المنشودين . وقد عملت الجامعة على توفير البيئة المناسبة للتطوير ودعمتها بشكل جيد من خلال : تهيئة مناخ التطوير ، والاستفادة من مجموعة من الخبرات الدولية في ميدان التربية في التقويم الخارجي للكلية ، والالتزام بالمعايير العالمية لإعداد المعلم وهي معايير عام 2000 التي حددتهاNCATE   والمنظمات المتخصصة المنطوية تحتها . هذا إضافة إلى اختيار مجموعة من أعضاء هيئة التدريس المتحمسين للعمل لتشكل عناصر تغيير. وكذلك الحرص على وجود آليات تضمن تطبيق ما تم التخطيط له .
ومن المفيد الإشارة إلى أن NCATE لم تلزم كلية التربية بأساس نظري معين، وإنما تركت لها حرية اختيار الأساس النظري الذي تراه ، ومن ثم تعد الكلية مسئولة عن تنفيذه في الواقع ، أي من خلال البرامج ، أساليب التدريس ، والتقويم 
وكانت النتيجة أن الكلية حصلت على الاعتماد الأكاديمي في عام 2005 بعد عمل مدته حوالي 7 سنوات .  استطاعت فيه الكلية أن ترتقي بنوعية الخريجين. 
2. دول تسعى للحصول على الاعتماد الأكاديمي :
اولا : تجارب جمهورية مصر العربية

· :تجربة جامعة المنوفية بجمهورية مصر العربية 

رؤية جامعة المنوفية:
      تسعي جامعة المنوفية إلى تقديم تعليم جامعي وبحث علمي متميز, كما تحرص على تقديم خدمات في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً ، وعلى توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى ، والهيئات العلمية العربية والأجنبية . 

وتتوخى الجامعة في ذلك: أولاً: المساهمة في رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية ، ثانياً : تزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات ، ثالثاً: إعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة، ليساهم في بناء المجتمع , وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية . وتسعى الجامعة لمواكبة المستويات العالمية في كافة برامجها وأنشطتها من خلال  تطبيق معايير توكيد الجودة والاعتماد.
أهداف الكلية :
1. يفهم الطلبة المعلمون المفاهيم والمهارات الرئيسة وأدوات البحث والبنية الأساسية للمواد الدراسية التي ينوون تدريسها والتي تمكنهم من خلق خبرات تعليمية يجد في إطارها تلاميذهم معنى وأهمية للمواد الدراسية. 

2. يستوعب الطلبة المعلمون كيف يتعلم وينمو التلاميذ حتى يكون باستطاعتهم توفير فرص التعليم التي تدعم النمو العقلي والاجتماعي والشخصي لهؤلاء التلاميذ. 

3. يفهم الطلبة المعلمون كيف يتباين التلاميذ في طرق تعلمهم حتى يكونون قادرين على تصميم فرص تعلم متنوعة تنسجم مع تباين التلاميذ. 

4. يتمكن الطلبة المعلمون من تحصيل المعارف والمهارات الفردية لهم ومن استخدام استراتيجيات التدريس المتنوعة بغية تشجيع تنمية التفكير الناقد لدى التلاميذ وكذلك تنمية مهاراتهم الأدائية وقدراتهم على حل المشكلات. 

5. يفهم الطلبة المعلمون الدافعية الفردية والجماعية والسلوك بغية خلق بيئة تعلمية تشجع على التفاعل الاجتماعي والمشاركة النشطة في التعلم والدافعية الذاتية. 

6. يستوعب الطلبة المعلمون المعارف والمهارات اللازمة لتطبيق ما نعرفه عن أساليب التواصل الفعال سواء كانت لفظية أو غير لفظية أو من خلال أدوات الاتصال بغية تنمية الاستقصاء النشط والتعاون ودعم التفاعل داخل حجرة الدراسة. 

7. يكتسب الطلبة المعلمون القدرات والمهارات الضرورية للتخطيط للتدريس آخذين بعين الاعتبار المعرفة بالمادة الدراسية وكذلك المعرفة بالتلاميذ والمجتمع المحلي وأهداف المنهج. 

8. يستخدم الطلبة المعلمون استراتيجيات التقويم الرسمية وغير الرسمية لتقويم المتعلمين وضمان استمرارية نموهم العقلي والاجتماعي والجسمي. 

9. يقوم الطلبة المعلمون بممارساتهم في إطار من التفكير والتأمل ويواظبون على تقييم نتائج خياراتهم وأعمالهم تجاه الآخرين ( التلاميذ والآباء والمهنيين في المجتمع المحلي ) ، ويسعون باستمرار إلى إيجاد فرص للنمو المهني. 

10. يتفاعل الطلبة المعلمون ويتواصلون مع زملائهم المعلمين ومع الآباء والمؤسسات الأخرى في المجتمع المحلي من أجل رفاهية التلاميذ وتعزيز تعلمهم. 

11. يستخدم الطلبة المعلمون الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لدعم العملية التعليمية ولتحسين نموهم وإنتاجيتهم المهنية. 

12. يلتزم الطلبة المعلمون في ممارساتهم التربوية بميثاق أخلاقيات المهنة التي إصطلح عليه المجتمع التربوي.  (وزارة جمهورية مصر العربية للتربية والتعليم )
- تجربة جمهورية مصر العربية في التنمية المهنية للمعلمين:
      وتتنوع مصادر إعداد المعلمين في مصر تنوعًا كبيراً ، حيث تتضمن كليات التربية، وكليات التربية التخصصية في مجالات الاقتصاد المنزلي والتربية الرياضية والتربية الموسيقية والتربية الفنية ، وكليات التربية النوعية ، وكليات رياض الأطفال ، وكليات إعداد المعلمين الصناعية .
وقد شهد نظام إعداد المعلمين في مصر تطورات متلاحقة في السنوات الأخيرة ، ويتضح ذلك من خلال ما يلي :

1. بالنسبة لمعلم ما قبل المدرسة:  تم إنشاء كليات متخصصة لإعداد معلمات رياض الأطفال ، واستحداث شعب لرياض الأطفال في بعض كليات التربية . 
2. بالنسبة لمعلم المدرسة الابتدائية:  تمت تصفية دور المعلمين والمعلمات ، بموجب القرار الوزاري رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٨ ، وتم تنفيذ مشروع تأهيل معلمي المرحلة الابتدائية للمستوي الجامعي ، وإنشاء كليات التربية النوعية ، واستحداث شعب لإعداد معلم التعليم الابتدائي في كليات التربية. 
3. بالنسبة لمعلم الفئات ذات الاحتياجات الخاصة:  اتجهت بعض كليات التربية مؤخرًا إلي إنشاء درجات علمية في مجال التربية الخاصة لإعداد معلمي الفئات ذات الاحتياجات الخاصة .

4. بالنسبة لمعلم التعليم الفني : تم مؤخرًا افتتاح كليتين لإعداد معلم التعليم الصناعي، وتوجيه المزيد من الاهتمام لإعداد معلم التدريبات العملية 
5. أما بالنسبة لنظام تدريب المعلمين أثناء الخدمة ، فقد شهد تطورات مختلفة في السنوات الأخيرة ، لعل من أهمها ما يلي: زيادة عدد البرامج التدريبية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم 
إيفاد بعثات لتدريب المعلمين في الخارج (المفرج واخرون ,2007,ص103)

مشروع تطوير كليات التربية في التعليم العالي بمصر :

       تحقيق تحديث شامل لكليات التربية يواكب التطورات العلمية والمهنية العالمية ويراعي الخصوصية المصرية عامة وخصوصية كل كلية وفق بيئتها خاصة علي أساس منظومي من ناحية ، وفعالية التعليم والتعلم من ناحية ثانية، والجودة الشاملة كمدخل للتطوير من ناحية ثالثة ، وذلك من خلال :
خلق بيئة للتطوير ، أساسها رؤية جديدة لكليات التربية، تبنى عليها رسالة هذه الكليات وإطارها ألمفاهيمي .
إصلاح نظام إعداد المعلم بكافة منظوماته الفرعية ، وربط عملية الإصلاح بالتكنولوجيا والتدريب .
التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
تحسين مستوى ونوعية البنية الأساسية لكليات التربية من معامل ومختبرات
ضمان جودة الأداء بكليات التربية .
تبنى مدخل للإصلاح الذاتي تقوم به كليات التربية .
ربط أنشطة المشروع بمدارس التعليم العام والمشروعات الأخرى للتطوير .
إنشاء نظام للمتابعة والتقويم . http://www.foep.edu.eg/
· ثانيا : تجربة المملكة المغربية:

في إطار مشروع إصلاح النظام التعليمي ، الصادر عن وزارة التربية الوطنية المغربية عام ١٩٨٠ ، تتحمل المدارس العليا للأساتذة مهمة إعداد رجال التعليم للمستويين الأساسي والثانوي.  وتقبل الطلاب المعلمين من بين الطلبة الذين قضوا سنة علي الأقل في مراكز التعليم العالي، لدراسة المواد التربوية لمدة عام واحد ، بينما يختار أساتذة التعليم العام من بين الحاصلين علي شهادة مراكز التعليم العالي، ليتلقوا تعليمًا تربويًا لمدة عام أيضًا . وتستمر مدة الإعداد بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي سنتين، أما مدرسو التعليم العالي فإن الجامعات هي المنوطة بإعدادهم.  ومع ارتفاع أعداد الخريجين من الجامعات في أغلب المواد ، تم رفع مستوي القبول بمراكز المعلمين التربوية عام ١٩٩٣ ، ليقتصر علي الناجحين في السلك التربوي ( التكوين والإعداد لمدة عام بعد البكالوريا ) ، مع استمرار السلك العاملتكوين وإعداد الأساتذة في التخصصات التي لا توجد بالجامعات ( التربية الرياضية والتربية الفنية ) ، أو التي لا يكفي خريجوها لسد الحاجة  ( مثل اللغة الفرنسية ) . وكانت مجالات إعداد المعلم في هذه المؤسسات التربوية تضم ثلاثة جوانب أساسية ، هي:

1- الإعداد التكوين التخصصي في المادة التي سيقوم الطالب بتدريسها بعد تخرجه 
2- الإعداد التربوي وهو العامل المشترك ( الجذع المشترك ) كل التخصصات 
3- الإعداد العملي الذي يرمي إلي تمكين الطالب / المعلم من الإتقان لمهارات وطرائق التدريس, تحمل المسئوليات التربوية والإدارية داخل الفصل .(المفرج واخرون,2007,ص104,105).
ثالثا: تجربة كلية التربية جامعة الكويت :
أنشأت وحدة الاعتماد الأكاديمي بقرار مدير الجامعة رقم 1453 بتاريخ 8/6/2008 والهدف العام لوحدة الاعتماد الأكاديمي يتمثل بالتنسيق والمتابعة وانجاز كافة الأمور الأكاديمية والإدارية المتعلقة ببرامج الكلية للحصول على الاعتماد الأكاديمي .

ومن أهم اختصاصاتها تفعيل مشروع الاعتماد الأكاديمي على مستوى الكلية . وتعتبر وحدة الاعتماد الأكاديمي من الوحدات التنظيمية ذات الطابع الإداري والفني .

المهام و الإجراءات التخصصية التي تقوم بها الوحدة من أجل تحقيق الهدف المنوط بإنشائها وهو :
· تفعيل مشروع الاعتماد الأكاديمي التي تتبناه جامعة الكويت على مستوى جميع الكليات .

· الاتصال بمؤسسات الاعتماد الأكاديمي التي تم اختيارها من اجل متابعة الخطوات الإجرائية المطلوبة للحصول على اعتمادها أكاديميا وتقييم برامج وصحائف الكلية ومتابعة إعداد نظام التقييم والملف الإنجازي .

· تجميع البيانات والوثائق والمستندات المتعلقة بعملية الاعتماد وتمثيل الكلية في المؤتمرات الدولية . وللوحدة دورا توعويا يركز على نشر الوعي الثقافي والتربوي لكل ما يتعلق بمتطلبات الاعتماد  الأكاديمي  ومنظماته. وتقوم الوحدة بتنسيق الزيارات لوفود الاعتماد الأكاديمي والمحكمين من الخارج وعمل كافة الترتيبات اللازمة لعملية التحكيم والتقييم.

الإعداد للحصول على الاعتماد الأكاديمي: 

· بدأ العمل بالتجهيز للحصول على الاعتماد الأكاديمي للكلية منذ أن تم إنشاء مكتب الاعتماد الأكاديمي بكلية التربية بتاريخ : 14 /6/2003م تمثل العمل بتشكيل لجان عمل مختصة من أعضاء هيئة التدريس لعمل الهيكل الأولي وتقديم المقترحات والدراسات التي تتطلبها عملية التغيير لمواكبة متطلبات الاعتماد 

· تم إعداد واعتماد الإطار المفاهيمي للكلية و الذي تضمن فلسفة و رؤية ورسالة و غايات وأهداف الكلية 
· مراجعة وتحديث برامج الكلية وصحائف التخرج .

· العمل على تطوير برامج التربية العملية والخبرات الميدانية . 
رابعا :تجربة كلية التربية بدولة قطر :
 تسعى الكلية لإعداد كوادر تربوية مؤهلة تأهيلا عاليا ، ومزودة بالمعارف والمهارات المهنية والاتجاهات الإيجابية التي تمكنهم من أن يكونوا مبتكرين ومستجيبين لحاجات المجتمع القطري من خلال ما تقدمه من برامج أكاديمية وبحثية وتدريبية واستشارية متميزة ، للارتقاء بمستوى تدريسها من خلال الشراكة الفاعلة مع مختلف مؤسسات المجتمع ، في ضوء ذلك تسعى الكلية لتحقيق ما يلي :
أولا : الالتزام المؤسسي :نحو منتسبيها بتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة لعمليتي التعليم والتعلم، ومناخ تسوده الحرية المسؤولة. مؤسسات وهيئات المجتمع من خلال جودة وتميز ما تقدمه من برامج إعداد وتدريب المعلمين والمهنيين التربويين، وما تقوم به من أنشطة بحثية، وتحمل مسئولية المشاركة في عمليات الإصلاح التربوي ، وبالشراكة الفاعلة مع مؤسسات المجتمع ( موقع كلية التربية بجامعة قطر )  .
ثانيا : قيم العمل بالكلية :لقد أجمع منتسبو الكلية من خلال عقد العديد من ورش العمل والندوات المخصصة لهذا الغرض على مجموعة القيم التالية :
1- الالتزام المؤسسي: 

2- الجودة والتميز : 
3- الحرية المسؤولة : فالحرية مكفولة لمنتسبي الكلية ضمن قيم المجتمع وضوابط 
( موقع كلية التربية بجامعة قطر ) .
أهم الانجازات التي تم تحقيقها

 تقييم برنامج دبلوم التربية الخاصة الذي يطرحه قسم  التربية ضمن مشروع تطوير الأداء النوعي وكفاءة التخطيط المؤسسي في الجامعات العربية الذي ينظمه المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، والذي حصل البرنامج بموجبه علي درجة الجودة بتقدير امتياز ، والذي يعتبر تمهيدا لمنح البرنامج الاعتراف الأكاديمي عالميا(ً. www.qataries.net- 83k)

خامسا : تجربة الجمهورية العربية السورية :
وبعد صدور قانون ١٩٤٥ ، أحدثت وزارة المعارف ثلاثة أنواع من مدارس المعلمين ، وهي :

· دور المعلمين الأولية والريفية ، ومدة الدراسة فيها ثلاث سنوات بعد الصف الثامن المدارس المتوسطة ، أو سنتان بعد الدراسة المتوسطة ( الصف الثالث الإعدادي ) .

· دور المعلمين الابتدائية ، ومدة الدراسة فيها ثلاث سنوات بعد المرحلة المتوسطة ، أو سنة واحدة بعد الدراسة الثانوية الكاملة .

· معهد المعلمين العالي أو كلية التربية ، ومدة الدراسة فيها خمس سنوات بعد المرحلة الثانوية الكاملة، أو سنة واحدة بعد الدراسة العالية في كليتي الآداب والعلوم وجميع هذه المعاهد ، داخلية مجانية ، يمنح طلابها تعويضا ماليا شهريا مناسبا . وقد أولت الحكومة السورية اهتماما خاصا بهذه المعاهد ، فارتفع عدد المنتسبين لها ، كما أن لهذا النظام ( إعداد المعلمين ) مزاياه الخاصة ، حيث يعتمد في إعداده للمعلمين علي أربعة أركان أساسية ، ترمي كلها إلي غاية واحدة هي الإعداد العلمي، والإعداد التربوي والمهني ( المسلكي ) والإعداد الاجتماعي والثقافي ، ثم الإعداد العلمي . وعلي الرغم من الاتجاه نحو التطور الكيفي في مجالات التعليم المختلفة ، سواء في إطار إعداد المناهج الجديدة لتواكب التطور العالمي ، علي الصعيد العلمي والتربوي ، وتدريب المعلمين أثناء الخدمة، فإن التطور الكمي كان هو الغالب ، نظرا للعديد من العوامل ، التي من أهمها العوامل السكانية ، والعوامل الاقتصادية ، والعوامل الحضارية ، التي جعلت التطورالكيفي دون مستوي الطموح، حيث إن الزيادة الكبيرة في عدد المنتسبين إلي مختلف مراحل التعليم ، حالت دون تقديم خدمات تربوية نوعية موازية لها ، إلي جانب نقص الميزانية المخصصة للتعليم ، بسبب حالة التوتر العسكري المستمر منذ عام ١٩٦٧ وحتى الآن ما أثر –إلي حد كبير – علي الميزانية العامة للدولة ، ومن ثم الميزانية المقررة لقطاع التعليم بشكل خاص.  وفي ضوء حرص الدولة ( وزارة التربية ) علي حسن سير العملية التربوية ، وتحقيق أهدافها ، واستقرار العمل في مدارسها ، اتخذت التدابير اللازمة ، وأعلن عن إجراء مسابقة – عام ١٩٩٨ – لانتقاء المدرسين والمدرسات من حملة الشهادات الجامعية أو ما يعادلها ، وكذلك من حملة الشهادات الجامعي.  إضافة إلي دبلوم التأهيل التربوي لمختلف التخصصات (المفرج وآخرون ,2007,ص107)
سادسا تجربة المملكة العربية السعودية :
تسعى المملكة في جميع كليات التربية للحصول على الاعتماد الأكاديمي من خلال إقامة المؤتمرات والندوات والورش التدريبية وإقامة اللجان لتطوير البرامج والاطلاع على خبرات الدول الحاصلة على الاعتماد سواء كانت عربية أو عالمية ومن ابرز تلك الجهود :
1.إقامة مؤتمرات الاعتماد الأكاديمي لكليات التربية ومنها :
· مؤتمر الاعتماد الأكاديمي لكليات التربية في الوطن العربي : رؤى وتجارب

الأهداف:
الهدف الرئيس للندوة بحث السبل الكفيلة بالارتقاء بجودة أداء كليات التربية بالوطن العربي من خلال :

1. الوقوف على واقع جودة برامج كليات التربية بالوطن العربي، ومدى استجابتها لمتطلبات الاعتماد الأكاديمي .
2. طرح رؤى واستراتيجيات جديدة لتحفيز سياسات وممارسات الجودة والاعتماد الأكاديمي .
 ( موقع جامعة طيبة ) .
3. إنشاء وحدات للتقويم والاعتماد الأكاديمي في جميع كليات التربية ومنها على سبيل المثال : 
· كلية المعلمين في بيشة :
      أنشأت وحدة للتقويم والاعتماد الأكاديمي , والتي تقوم بالعديد من المهام كنشر مفهوم الجودة الشاملة وأهدافها وآلية تنفيذها وتحليل مختلف الجوانب الإدارية والبشرية والتعليمية بالكلية كما أنها معنية بوضع تصور لتطبيق نظام الجودة الشاملة بالكلية وفق معايير الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي وتدريب جميع العاملين بالكلية على تطبيق النظام وتطويره واختيار منسقي الجودة وتدريب المراجعين الداخلين للجودة داخل كل قسم من أقسام الكلية  ( موقع كلية العلوم والآداب وكلية المعلمين ببيشة ). 
· كلية التربية جامعة الملك فيصل :
      أنشأتس وحدة الاعتماد الأكاديمي والتقويم بكلية التربية للبنات بالخفجى – جامعة الملك فيصل ، بقرار من مجلس الكلية بتاريخ ٢٤/ ٤/ ١٤٢٩ هـ ،

1. رؤية الوحدة  :

اكتمال مقومات نظم ضمان الجودة الداخلية بالكلية بحيث تكون قادرة على التطوير المستمر بما يؤهلها 
للحصول على الاعتماد الأكاديمي لبرامجها من الهيئات المحلية والإقليمية والعالمية ذات السمعة المتميزة .

2. رسالة الوحدة :

تقويم الأداء الجامعي لكافة عناصر وأنشطة العملية التعليمية بالكلية في ضوء معايير الأداء المحلية والإقليمية من أجل تحقيق الجودة الشاملة والتطوير المستمر بالكلية ، والارتقاء بمستوى الكفاءة والقدرة التنافسية لمخرجات الكلية بحيث تلبى متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمي .

3. أهداف الوحدة :

تهدف الوحدة إلى تقويم الأداء الجامعي وتطوير العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع بالكلية وذلك من خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية:

· تقويم العملية التعليمية من خلال قياس مؤشرات الأداء لمدخلات وعمليات ومخرجات العملية التعليمية ( هيئة التدريس ، العاملون ، الطالبات ، الخريجات …. الخ ) .

· تصميم وإعداد نماذج الاستبيانات اللازمة لتقويم عناصر العملية التعليمية مثل ( الطالبات ، وهيئة التدريس ، والإمكانيات ، والخريجات  ... .) والإشراف على تطبيقها وتحليل نتائجها .

· نشر ثقافة التقويم بين أعضاء هيئة التدريس وطالبات الكلية من خلال تنظيم حلقات النقاش وورش العمل والدورات التدريبية التي تعني بتقويم الأداء الجامعي وضمان الجودة بالكلية .
· إنشاء قاعدة معلومات وملفات متكاملة للبرامج والمقررات الدراسية لكل الدرجات العلمية التي تقدمها الكلية تمهيدا لاعتمادها .

· تحديد جوانب القوة والضعف في الإمكانيات والبرامج الدراسية بالكلية وتقديم المقترحات والوسائل المناسبة للتغلب عليها .

· إنشاء نظام داخلي لضمان وتوكيد الجودة بالكلية تمهيدا لاعتمادها على المستوى المحلى والإقليمي  .

· تشكيل مجلس إدارة الوحدة ( وحدة الاعتماد الأكاديمي,2008,ص1,2) .

الانكيت في كلية التربية جامعة الملك سعود :
تقرير عن ما تم إنجازه للحصول على الاعتراف الأكاديمي الدولي :
       تسعى كلية التربية حالياً للحصول على الاعتراف الأكاديمي من "المركز الدولي لضمان الجودة في التعليم حسب معايير "المجلس الوطني الأمريكي لاعتماد كليات إعداد المعلمين" ( NCATE ) ، وتتطلب عملية الاعتراف الكثير من الجهد والعمل الدءوب والدعم المادي والمعنوي ، ومن خلال قراءة التجارب السابقة لعدد من الجامعات الأمريكية والإقليمية ، يحتاج الحصول على الاعتراف الدولي فترة زمنية تتراوح في العادة بين ثلاث إلى سبع سنوات وبالنظر إلى الواقع الحالي لكلية التربية وما كشفت عنه نتائج عملية التقويم الذاتي الأولي الذي أجرته الكلية حسب معايير الهيئة الوطنية ( السعودية ) للتقويم والاعتماد الأكاديمي من نقاط الضعف في الجوانب الإدارية والأكاديمية ، وبالتشاور مع مستشاري الكلية للاعتماد الدولي، فقد وضعت الكلية خطة زمنية للحصول على الاعتراف تستغرق حوالي خمس سنوات ، بدأت بتاريخ 30/5/1428هـ وتنتهي بإذن الله بتاريخ 30/4/1433هـ وقد أنجزت الكلية المرحلة الأولية في الخطة والتي تتمثل في النقاط التالية : 

1. تم إنشاء وحدة للجودة داخل الكلية تهدف إلى تقويم وتحسين أداء الكلية ومخرجاتها ، وكذلك إعدادها للحصول على الاعتراف الأكاديمي الدولي ، وقد تم وضع رؤية ورسالة للوحدة للعمل في ضوءها ، ويتكون مجلس الوحدة من تسعة أعضاء يمثلون جميع الأقسام الأكاديمية بالكلية إضافة إلى المشرف على الوحدة ووكيل الكلية للتطوير والجودة ، وقد بدأت أعمالها مع بداية الفصل الأول 1428/1429هـ ، وقد تم تكوين لجان فرعية تتكون من أعضاء من الوحدة وأخرى من خارجها ، لإنجاز المهام المختلفة الخاصة بتطوير أداء الكلية وإعدادها للحصول على الاعتراف الدولي كذلك فقد قامت الوحدة بالتواصل مع عدد من التربويين من منسوبي التعليم العام للمشاركة في أعمال هذه اللجان واللجان كالتالي : لجنة الإطار المفاهيمي .اللجنة الإعلامية .لجنة الاعتماد الدولي .لجنة وصف البرامج والمقررات الدراسية .لجنة تقويم أداء الكلية .لجنة الرؤية والرسالة للكلية .لجنة الأهداف والفلسفة والقيم .
2. ضمن خطة الوحدة لنشر ثقافة الجودة بالكلية ، تم إنشاء موقع للوحدة يتفرع موقع الكلية على بوابة الجامعة الالكترونية ، يحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بالجودة والاعتراف الأكاديمي الدولي .

3. الوحدة حالياً ، بصدد الانتهاء من وضع قاعدة معلومات مكتملة تحتوي على وسائل الاتصال بجميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية ليتم التواصل معهم لنشر ثقافة الجودة من خلال البريد الالكتروني ، ضمن طرق أخرى .
4. تم الانتهاء مؤخراً من وضع مطوية إعلامية عن الوحدة وخططها للاعتماد الدولي وستتم طباعتها ونشرها داخل الكلية .
5. تم الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية لملصقات حائطية لنشر ثقافة الجودة ستقوم الوحدة بطباعتها وتعليقها في أماكن مختلفة من الكلية مع بداية الفصل الدراسي الأول للعام 1429/1430هـ .
6. تم بتاريخ 25/8/1428هـ عقد اتفاق مع المركز الدولي لضمان الجودة في التعليم وتسجيل الكلية استعداداً لإجراءات المراجعة للحصول على الاعتراف ، وتضمن الاتفاق تحديد مستشارة للإشراف على استعدادات الكلية للمراجعة الخارجية من قبل خبراء المركز الدولي باستخدام معايير BCATE   بعد ثلاث سنوات من تاريخه ( فترة مبدئية سيتم تمديدها إلى خمس سنوات بالاتفاق مع المركز ) .
7. قام عميد الكلية والمشرف على وحدة الجودة بحضور المؤتمر السنوي لـNCATE   والذي عقد بمدينة واشنطن العاصمة ، وتعرف على معايير وإجراءات الاعتماد الأكاديمي واطلع على تجارب عدد من الجامعات الأمريكية حول الموضوع كذلك تم خلال الزيارة مقابلة رئيسة المركز الدولي لضمان الجودة في التعليم والمستشارة التي تم تعيينها للإشراف على الكلية 
8. تمت استضافة المستشارة وهي البروفيسورة/ كارول فيوكليتش خبيرة الاعتراف الدولي من جامعة ديليوير بالولايات المتحدة الأمريكية ، وقد قامت المستشارة بتقديم عدد من المحاضرات وورش العمل لأعضاء هيئة التدريس ومسئولي الجودة في كل من قسمي الطلاب والطالبات بالكلية .
9. تم وضع خطة تنفيذية بالاتفاق مع المستشارة للحصول على الاعتماد حسب الخطوات التالية: 
· وضع إطار مفاهيمي للكلية يحتوي على رؤية ورسالة وأهداف وقيم الكلية ، وكذلك وسائل تقويم الخريجين.

· يتم وضع الإطار المفاهيمي من قبل لجان تتكون من أعضاء هيئة  التدريس بالكلية وبعض التربويون من منسوبي التعليم العام ، ومن ثم عرضه على جميع منسوبي الكلية وذوي العلاقة خلال لقاء مفتوح لمراجعته وإبداء وجهات النظر حوله .
· إعادة توصيف البرامج والمقررات الدراسية، وطرق ووسائل التقويم بناء على ما ورد في الإطار المفاهيمي للكلية .
· تحديد جوانب التقويم الذي سيتم إجراءه حسب معايير NCATE  وتحديد المؤشرات التي سيتم الرجوع إليها للوقوف على أداء الكلية .
· إجراء عملية تقويم ذاتية ( داخلية ) ومن ثم تحديد جوانب التحسين المطلوبة والعمل على استكمالها قبل البدء في المراجعة الخارجية من قبل خبراء المركز الدولي .
10. العمل جار في الوقت الراهن لإكمال الإطار المفاهيمي وتحديد جوانب التقويم ومؤشرات الأداء ، ومن ثم البدء في توصيف البرامج والمقررات ، سيتم الانتهاء من وضع الإطار المفاهيمي ومن ثم عرضه على ذوي العلاقة وتنظيم ورش عمل لمناقشته ومن ثم إقراره بشكل نهائي خلال الفصل الأول 1429/1430هـ ، وسوف يتبع ذلك البدء بإعادة توصيف البرامج والمقررات الدراسية بالكلية .

11.  الصعوبات التي تواجه فريق الإعداد: 

      بالرغم من أن أعضاء اللجنة المركزية واللجان الفرعية يبذلون جهوداً كبيرة لتذليل الصعوبات التي تواجه عملية إعداد الكلية للمراجعة الخارجية وحصولها على الاعتراف الأكاديمي ، إلا أن هناك بعض القضايا التي تتطلب تدخل الجهات العليا داخل الجامعة لتذليلها ، وهي كالتالي:

1. تعدم توفر البنية التحتية التقنية المناسبة للبحث والتدريس.

2. تضخم أعداد الطلاب في الشعب الدراسية.
3. زيادة العبء التدريسي لأعضاء هيئة التدريس (بمتوسط 16 ساعة أسبوعياً).
· الاحتياجات: 

     هناك عدد من الاحتياجات الضرورية لإنجاز عملية إعداد الكلية والحصول على الاعتراف الأكاديمي وهي كالتالي: 

1. تخصيص دعم مالي للكلية للصرف منه على متطلبات الإعداد الأكاديمي ، والتي تشمل : 

· أعمال الترجمة لمطبوعات ومعايير هيئة الاعتماد الدولي ، وكذلك ترجمة مطبوعات الكلية لتكون في متناول المستشارين .

· طباعة المنشورات التوعوية لنشر ثقافة الجودة .
· تنظيم ورش العمل الخاصة بالتدريب على مهام التقويم والتطوير .
· استضافة الخبراء والمستشارين في مجال الجودة.
2. توفير شبكة لاسلكية داخل الكلية تمكن الطلاب من الدخول للشبكة العنكبوتية.

3. توفير أجهزة حاسب لجميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
4. توفير تقنيات التعليم اللازمة لتدريس المقررات المختلفة.
5. توفير أجهزة حاسب بأسعار مدعومة وشروط ميسرة للطلاب.
رؤية ورسالة كلية التربية :
· الرؤية:تحقيق التميز والريادة التربوية التي تسهم في بناء مجتمع المعرفة لتصبح الكلية بيت الخبرة الأول على المستوى الوطني والإقليمي وصولا إلى مصاف كليات التربية ذات المكانة العالمية.
· الرسالة:إعداد المعلمين والقيادات والكوادر المهنية التي تسهم في بناء مجتمع معرفي قادر على المنافسة عالميا وذلك من خلال الارتقاء ببرامج الكلية ووحدتها المختلفة لإرساء مجتمع تعلم قائم على مستوى عال من الفاعلية مع الاستجابة لتنوع احتياجات المجتمع ومشكلات الميدان التربوي وتحديات التنمية الشاملة بتقديم مبادرات للإصلاح التربوي والتوظيف الأمثل للمعرفة والبحث والتقنية في ضوء قيم وحاجات المجتمع ووفقا لمعايير الاعتماد الأكاديمي .
· الأهداف :

1. إعداد المعلم المتميز مهنيا المتفاعل اجتماعيا والقادر تقنيا وتأهيل القيادات والكوادر التربوية والمساهمة في استمرار نموهم المهني وفق قيم وحاجات المجتمع ومعايير الاعتماد الأكاديمي.

2. تقديم نتاج بحثي تربوي متميز كما ونوعا يسهم في تراكم المعرفة ويطور الممارسات المهنية ويعزز جهود الإصلاح التربوي ويلبي احتياجات الميدان التربوي وتحديدات التنمية .
3. المساهمة في تنمية المجتمع من خلال مبادرات وبرامج بحثية وتدريبية واستشارية في إطار من الشراكة الإستراتيجية مع المؤسسات المحلية والعالمية.
ثانيا: فلسفة الكلية وقيمها :
· الفلسفة: تتبلور القناعة المهنية التربوية لأسرة الكلية في كون ممارسة التعليم تمثل لونا من ألوان العبادة والتقرب إلى الله تحقيقا لأوامر إلهية كريمة تقضي بطلب العلم أنى وجد وتحري نشره والانتفاع به جهد الطاقة ، كما تتبلور في مبدأ إسلامي راسخ يقضي بأن طلب العلم فريضة واجبة على كل مسلم ما يعني أن كافة الأفراد قادرون على التعلم ومكلفون بمواصلته.
والتعلم المقصود ليس متوقعا فقط من أعضاء الكلية والدارسين في برامجها وتلاميذ المدارس بل يمتد ليشمل الكلية بوصفها منظمة تتعلم من ممارستها ومن تقييم تلك الممارسات ويشمل ذلك المجتمع الجامعي بأقسامه وكلياته ووحداته ومجتمع مهنة التعليم وكافة الأطراف المعنيين .

وعلى ذلك فإن الممارسات المهنية في مجتمع التعلم داخل الكلية وخارجها وفي مجتمع المعرفة الذي تسهم في بنائه على مستوى الدولة تتمحور حول جعل كافة الأطراف المتفاعلين من أفراد وجماعات ومؤسسات يسعون بإيجابية إلى مواصلة التعلم في إطار من التعلم الحقيقي النشط، يفعل فيه دور المتعلم ويسعى فيه كل طرف إلى تحسين خبراته وممارساته بإيجابية.
القيم المحورية:
يستند العمل بمهنة التعليم وفقا لهذه القناعة إلى ما تحفل به أدبيات التربية الإسلامية من تأصيل لأخلاقيات المربي وسماته وآداب التعليم والتعلم وما توصلت إليه أفضل التجارب والممارسات التربوية والتي تتمثل في:

· مواصلة التعلم 
· النزاهة والإنصاف 
· الإتقان 
· المهنية  
· الحرية 
ثالثا: الأساس المعرفي لأنشطة الكلية :
      أسهمت بحوث التدريس الفعال في الربط بين التدريس الجيد والتعلم الجيد من خلال تعميم نتائج البحوث الميدانية وتحويلها إلى معارف مهنية 
وكما سبق تتضمن رؤية ورسالة الكلية مجموعة من الوظائف والمهام وتقوم على مجموعة من المرتكزات وفيما يلي التأصيل المعرفي لها وكيفية تحقيقها على مستويي مجتمع التعلم داخل الكلية وفي الميدان وهو ما يعبر عنه باختصار الشكل التالي:
· مجتمع المعرفة:

لقد أصبح مفهوم مجتمع المعرفة مألوفا في الأوساط العلمية والمؤسسات القيادية ومنطلقا لبعض ما تصنعه من قرارات وينبثق هذا المفهوم من أهمية المعرفة في التأثير على المجتمع بشكل عام وليس على الجانب الاقتصادي فحسب فقد أطلق لين مصطلح المجتمع ذو المعرفة مشيرا إلى مجتمع مفكر يصنع قراراته بناء على علم وتأمل ووعي وقد أدرك العلماء الدور الذي يجب أن تقوم به الجماعات في إيجاد مجتمع المعرفة في جميع المجالات بما في ذلك العلوم الإنسانية .

· مجتمع التعلم : 

يعرف مجتمع التعلم بأنه جماعة من الأفراد يجمع بينهم نسق قيمي ومعتقدات مشتركة ينخرطون بصورة نشطة في التعلم من بعضهم البعض وفقا لعوامل أربعة : الأول هو عامل عضوية الجامعة والثاني هو عامل تبادل التأثير والثالث هو عامل إشباع الحاجات الفردية أما العامل الرابع فهو التشارك في الأحداث والروابط الوجدانية 
· التعلم الحقيقي النشط.

يشير مصطلح التعلم الحقيقي إلى ذلك السياق التعليمية الذي يربط ما يقدم إلى المتعلمين من معارف ومهارات بالمواقف الحقيقية للحياة وما تتضمنه من مشكلات كما يشير إلى تركيز ذلك المدخل على المهام والأعمال التي يتوقع أن يضطلع بها المتعلمون ويتحقق التعلم الحقيقي النشط على مستوى مجتمع التعلم بالكلية من خلال البرامج والمسافات المصممة وفقا لمخرجات تعلم وثيقة الصلة بالممارسات المهنية المتوقعة في الميدان ومن خلال استراتيجيات التعليم والتعلم المطبقة التي يلعب فيها كل من الطلبة والمعلون وغيرهم ممن يعدون لغير وظائف التدريس والوظائف المساندة وطلبة الدراسات العليا أدوارا محورية نشطة بينما يلعب معلموهم ادوار الميسرين وأحيانا أدوار المشاركين في التعلم .

بينما يتحقق المفهوم على مستوى مجتمع التعلم المهني بالمدارس والمنظمات التربوية من خلال أنشطة الشراكة المهنية التي تجمع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم مع زملائهم الممارسين بالميدان مثل : البحوث الميدانية وبرامج النمو المهني ومشروعات تطوير المدارس وغيرها كما يتحقق من خلال منظومة القيم والاتجاهات التي يتبناها طلبة الكلية ومعلموهم وينقلونها معهم إلى الميدان كما ينقلها الممارسون المنخرطون بالدراسات العليا إلى زملائهم بالميدان من خلال أداءاتهم وممارساتهم المهنية .

· التقييم المستند إلى الأداء

تسعى الكلية لتبني نظام وأساليب تقييم متنوعة وصادقة تساعد على ضبط وضمان جودة برامج الإعداد وجودة أداء أعضاء هيئة التدريس وجودة أداء الكلية بشكل شامل كما تهتم بعناية بتقييم أداءات طلبة الكلية وتستند هذه الأساليب على محكات صادقة تعطي مؤشرات على أن نوعية التعلم المتاح لطلبة الكلية هو تعلم حقيقي بالفعل وعليه تسعى الكلية إلى المزاوجة بين أساليب التقويم التقليدية كالاختبارات التحصيلية وأساليب التقويم الحقيقي . 

وقد ظهر مصطلح التقييم المستند إلى الأداء ليشير إلى ذلك التقييم الحقيقي الذي تتحد فيه المهام وما يتطلبه إنجازها من أداءات موصفة بشكل تفصيلي في مخرجات التعلم المستهدفة بما يسمح بملاحظة المتعلم أثناء القيام بأدائها مطبقا وموظفا لما تعلمه من معارف سواء تعلمها بالتحصيل المباشر أو من خلال التعلم البنائي عندما يشرع في إدراك علاقات جديدة تربط بين ما تعلمه من حقائق ومفاهيم .

وعلى مستوى مجتمع التعلم بالكلية يتم العمل على استخدام أساليب تقويم صادقة تكون أساسا لضبط وضمان جودة برامج الإعداد وجودة أداء أعضاء هيئة التدريس بل وجودة أداء الكلية بشكل شامل وليس فقط أساسا لتقييم أداءات الطلبة المعلمين ، مع العناية بالأخذ بأساليب التقويم الحقيقي مثل مدخل التقييم المستند إلى الأداء ( راجع نظام التقييم المعتمد بالكلية في الجزء الأخير من هذه الوثيقة ) .

أما على مستوى مجتمع التعلم بالميدان فإن نتاج التقييم الصادقة لأداء الكلية بشكل شامل ومنسوبيها من أعضاء هيئة تدريس وطلبة تعد أساسا لتطوير المنظمات التربوية باعتبارها منظمات متعلمة وأساسا لتنمية الممارسين العاملين فيها مهنيا ولتحسين تعلم تلاميذها باعتبارهم جميعا أعضاء في مجتمع التعلم في تلك المنظمات .

· التنوع: بجانب الفروق الفردية المألوفة بين التلاميذ والتي على التربويين إدراكها واحترامها والتفاعل معها بنجاح أصبح هناك ازدياد ملحوظ في طبيعة تنوع خصائص واحتياجات التلاميذ فالاتجاهات التربوية المعاصرة تنادي بضرورة استجابة المدارس لهذا التنوع سواء كان ثقافيا أو لغويا أو عرقيا كما أن حركة التعليم الشامل ترى أن المدارس هي المكان التربوي الأول للتلاميذ الذين لديهم إعاقات وأن على مدارس التعليم العام تلبية احتياجاتهم التربوية جنبا لجنب مع زملائهم وإجراء التعديلات اللازمة لتمكنهم من الاستفادة من مناهج التعليم العام .
· التفكر في الممارسة ( الممارسة الواعية ) :

يعد تخطيط أعضاء هيئة التدريس لتنفيذ مساقاتهم الدراسية وفقا لتوصيفاتها وممارستهم للتقييم الذاتي وما يعدونه من تقارير ومراجعات دورية لملفات التدريس وملفات إنجاز طلابهم وما يشكلونه من لجان لتطوير المساقات والبرامج وما يجرونه من بحوث لتحسين الممارسات والتغلب على مشكلات التدريس تحقيقا للمفهوم على مستوى مجتمع التعلم بالكلية.

بينما تمثل ممارسة التربويين المهنيين بالمدارس والمنظمات التربوية الأخرى للتقييم الذاتي وتقدير احتياجات النمو المهني والتخطيط لتلبيتها ومتابعة تقدم تعلم التلاميذ والعمل على تذليل ما يعوقه من صعوبات وإجراء البحوث الهادفة لتحسينه تحقيقا للمفهوم على مستوى مجتمع التعلم بالميدان .

· إعداد التربويين المهنيين :

تستند برامج إعداد المربين بالكلية إلى خلفية من كتابات كل من الاتجاه البنائي وبحوث التدريس الفعال ولعل في كتابات إليوت الذي اهتم بدراسة العلاقة بين مفاهيم مهمة طرحتها البحوث المتقدمة في الفاعلية مثل التعلم الحقيقي والتقييم المستند إلى الأداء وبين تصميم برامج إعداد المعلم 

· البحث التربوي: كلية التربية تتبنى نموذجا بحثيا موجها نحو إثراء المعرفة التربوية وتحسين الممارسات المهنية حيث يتحقق على مستوى مجتمع التعلم بالكلية في مجال إعداد المعلمين والاختصاصيين والقادة التربويين بتحديث المعرفة المهنية لبرامج الإعداد ونظرياتها من خلال البحوث العلمية المنشورة لأعضاء هيئة التدريس في هذا المجال .

· التنمية المهنية :

وفي هذا الإطار تتبنى الكلية المبادئ التالية كموجهات لسياسات التنمية المهنية :

· أنشطة النمو المهني لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم نحو تحسين الممارسة المهنية 
· التفكر في الممارسات هو المفهوم الحاكم لأنشطة النمو المهني 
· أخلاقيات المهنة والمحاسبية الذاتية دافعان أساسيان لمواصلة أعضاء هيئة التدريس بالكلية لنموهم المهني والتقويم المستند إلى الأداء 
· الشراكة والتعاون هما أساس تخطيط وتنفيذ وتقييم أنشطة التنمية المهنية 
الشراكة :تعتبر الشراكة بين كليات التربية والمؤسسات الحكومية الأخرى والمؤسسات الأهلية والشراكة بينها وبين المؤسسات الريادية العالمية أمرا ضروريا لإعداد التربويين القادرين على المساهمة بفاعلية في إحداث التغيير الإيجابي وتتمثل هذه الشراكة في العمل الجماعي بين أقسام ووحدات الكلية وكذلك بين كليات الجامعة وبينها وبين المؤسسات والمنظمات المحلية والعالمية الشريكة فالمنطق هو الرؤية المشتركة التي يبنى عليها تضافر الجهود.

رابعا: مواصفات خريج كلية التربية – جامعة الملك سعود :
      في ضوء رؤية الكلية ورسالتها وانطلاقا من فلسفتها وما تتبناه من قيم وما تستند إليه من عناصر الأساس المعرفي وبعد مراجعة نماذج من جامعات أخرى حصلت على الاعتماد الأكاديمي فقد تم استخلاص المواصفات التالية في ضوء معايير ومعايير الهيئة الوطنية للجودة والاعتماد الأكاديمي:

يتصل التربوي المهني خريج كلية التربية بجامعة الملك سعود بالمواصفات التالية :

1. يلتزم بالقيم الإسلامية بما في ذلك أخلاقيات المهنة .

2. يمتلك المهارة والفهم العميق للمحتوى المعرفي والبنية والمفاهيم الأساسية وأساليب الاستقصاء في مجال تخصصه ويساهم في توفير الخبرات المناسبة لتعلم ذي معنى لجميع التلاميذ .

3. يفهم محتوى البحوث والدراسات الحديثة المتعلقة بنمو جميع التلاميذ ويفهم دوره في نموهم وتعلمهم ويساهم في توفير الخبرات المناسبة لنموهم العقلي والاجتماعي والجسمي والانفعالي .

4. يخطط ويدعم ويشجع أساليب متنوعة في التعليم والتعلم ويشمل ذلك تنمية مهارات التفكير الناقد وحل المشكلات

5. يمتلك مهارات التواصل اللفظي وغير اللفظي ويستخدم الوسائط المتعددة للتواصل مع التلاميذ وزملاء المهنة والقيادات العليا وأولياء الأمور والمجتمع المحلي .

6. يفهم الدوافع والسلوك الفردي والجماعي ويوظف هذا الفهم في إيجاد بيئة تعلم تشجع النمو الذاتي والدافعية الذاتية والتفاعل الاجتماعي الإيجابي والانخراط النشط في التعلم .

7. يستخدم استراتيجيات التقييم المقننة وغير المقننة لتقييم جميع جوانب نمو التلاميذ وتقدمهم ويحلل البيانات لأغراض متنوعة.

8. يتحرى الفرص لتحقيق النمو الذاتي والمهني .

9. يمتلك المرونة في تعديل توجهاته المهنية بما يعكس المتوقع منه بصفته مربيا .

10. يوظف التقنية ويدمجها في ممارساته المهنية .

11. يفهم الفروق الفردية بين التلاميذ في مختلف جوانب النمو الجسمي والعقلي والانفعالي ويقدر التنوع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .

خامسا: التقييم بالكلية :أنظمة التقويم بالكلية تسعى إلى أن تتميز بما يلي :
· الاستمرارية: التنوع:التغذية الراجعة ,الشمولية ,الشراكة.
الفصل الثالث
الدراسات السابقة: هناك العديد من الدراسات وقد تم اختيار بعض منها لعرضه مصنفاً وفق جانبين . 
الجانب الأول : دراسات تناولت الاعتماد الأكاديمي في التعليم العالي . 

الجانب الثاني : دراسات تناولت معايير الاعتماد في مؤسسات إعداد المعلم . 

· دراسات تناولت الاعتماد الأكاديمي والجودة في التعليم العالي :

1. دراسة الخطيب والجبر (1999) والتي تدور حول الاعتماد الأكاديمي في التعليم ، هدفت إلى تقضي الأبعاد الإدارية للاعتماد الأكاديمي كما يراها الأكاديميون والإداريون في المملكة العربية ، وتوصلت الدراسة إلى أن إدارة الاعتماد الأكاديمي يجب أن يكون من خلال هيئة مستقلة عند الأجهزة العلمية الأخرى ، وأن الاعتماد الأكاديمي مهم لكونه يساعد على تحسين نوعية التعليم وفاعلية . 

2.  أما دراسة الجندي (2000) فقد هدفت إلى توضيح مفهوم الاعتماد الأكاديمي وتوضيح الأهداف يسعى إلى تحقيقها ومبادرة وخطواته بالإضافة إلى وضع تصور فتقترح لما ينبغي أن تسير عليه آلية تقوم الأداء الجامعي استناداً إلى مفهوم الاعتماد الأكاديمي في الجامعات المصرية وتوصلت الدراسة إلى أهمية إجراء تعديلات في قانون تنظيم الجامعات وإعادة صياغة الحقوق والواجبات ، وضرورة تأسيس نظام للمعلومات لتوفير البيانات والتقارير اللازمة لتقويم الأداء الجامعي بمسوغاته المختلفة .
3.  دراسة إيلين وآخرين et al.   Elen (2007) بعنوان (تطوير الكليات في الجامعات كثيفة الأبحاث- دور مفاهيم الأكاديميين للعلاقة بين البحث والتدريس ) فقد هدفت إلى بحث العلاقة بين البحث والتدريس من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في جامعتين من الجامعات المعهود لها بكثافة الأنشطة البحثية القائمة فيها. وقد تضمنت الدراسة إستطلاع أراء (16) من أعضاء هيئة التدريس في أربعة كليات من تخصصات مختلفة حول أهمية البحث وتأثيره على طرق التدريس وانعكاسات ذلك على طلاب الجامعة. ومن أبرز نتائج الدراسة ما يلي:

· أولية البحث كوسيلة من وسائل التدريس على الطرق الأخرى من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وأن البحث يوفر للطلاب بيئة أكاديمية غنية تختلف عما ألفوه في مراحل التعليم السابقة وكذلك عن الجامعات التي لا تعطي للبحث تلك الأهمية.
· يؤدي التركيز على التعليم من خلال تكليف الطلاب بمزيد من الأبحاث كوسيلة من وسائل التعليم إلى اكتساب الطلاب مهارات التفكير المستقل و التفكير النقدي و تعزيز دافعية الطلاب إلى التعلم.
· لا يقتصر دور الطلاب على إنجاز الأبحاث وإنما يعد التركيز على عرض نتائج أبحاثهم على بقية زملائهم وسيلة لتقييم النتائج ومناقشتها وربما زيادة البحث فيها أو تطبيق نتائجها عمليا.
· من نتائج التركيز على البحث كوسيلة من وسائل التدريس إلى تحديث معلومات عضو هيئة التدريس والطالب معا عن الموضوعات التي يتم تدريسها.
· تعزيز العلاقة بين الجامعة والمجتمع المحلي من خلال تطبيق نتائج ابحاث الطلاب في بيئتهم.

4- استهدفت دراسة كل من نايت وآخرين Knight et al.  (2007)  بعنوان (التقييم الكمي للأثار بعيدة المدى لبرامج التطوير على مهارات التدريس) ادراك التأثير طويل الأمد لبرامج التدريب الجامعي للتدريب على المهارات و من خلال استطلاع أراء ( 242) من أعضاء هيئة التدريس شاركوا في برنامج تدريبي لمدة تسعة أشهر خلال الفترة الممتدة من 1987 إلى عام 2000م, تضمنت استبانة عن تأثير البرنامج على الحياة المهنية والشخصية للمشارك. ودلت النتائج على: 

· أن 82% قالوا أن تأثير البرنامج تراوح بين تأثير متوسط أو عالي على الحياة المهنية.
· أن 49% من المشاركين أفادوا أن للبرنامج التدريبي تأثير يتراوح بين معتدل إلى عالي على حياتهم الشخصية.
· تجاوزت الآثار الإيجابية للبرنامج المجال المهني والأهداف المحددة للبرنامج إلى تأثيرات واسعة على الجوانب الشخصية مثل بناء علاقات جيدة بين المشاركين والقائمين على البرنامج.
· لم تقتصر المهارات المكتسبة فى مجال التطبيق على الحياة الأكاديمية بل شملت حياتهم الشخصية  
 5. كما هدفت دراسة أوتسو (2001) إلى إدخال أنظمة الاعتماد بالتعليم الجامعي ، وتوصلت إلى مجموعة والناتج أعمها أنظمة الاعتماد ساهمت في تطوير المجال الهندسي ، تعزيز الحصول على الخبرات الملائمة لكل مجال ، كما أوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالظروف البيئية والتغيرات الحادثة حول نظام الاعتماد . 
6. كما قامت بشير (2002) بدراسة هدفت إلى التعرف على واقع مؤسسات التعليم العالي بالجامعات العربية وتوضيح مفهوم الاعتماد الأكاديمي والمهني بالتعليم العالي الخاص وخبرات بعض الدول في هذا المجال من أجل التوصل إلى معايير يمكن تطبيقها في مؤسسات التعليم العالي الخاص بالجامعات العربية .  وقد توصلت النتائج إلى ضرورة تحقيق المؤسسة إلى الحصول على الحد الأدنى لمعايير الاعتماد كي تصل على الاعتماد كما أوصت الدراسة بإيجاد مؤسسة وطنية للاعتماد الأكاديمي والمهني لتعليم العالي ، وإنشاء قاعدة معلومات تشمل الجامعات الحكومية والخاصة وتحتوي على جميع الإحصاءات والإجراءات الإدارية ونظم القبول التسجيل . 
7.وتناولت دراسة حبالة (2004) إمكانية الاستفادة من خبرة كل من الولايات المتحدة وإنجلترا في تجويد الأداء الجامعي من خلال تطبيق نظام الاعتماد والتوصل إلى مقترح بتحويدة في مصر ما يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري وقامت بطرح 3 بدائل تمثلت في : إنشاء وتشكيل لجان اعتماد موحدة على مستوى الجمهورية بالمجلس الأعلى للجامعات ، إنشاء الجنتين مستقلتين للاعتماد داخل المجلس الأعلى للجامعات وعلى مستوى الجمهورية .   
8. وفي دراسة أمين وأخرون (2005) والتي يهدف إلى تحليل خبرات بعض الدول والتجارب في مجال الاعتماد وضمان الجودة بالتعليم العالي موضع تصور مقترح لتطبيق الاعتماد والجودة بالتعليم العالي المصري وأوضحت نتائـــج التحليل للتجارب الاعتماد في الدول التي حاولت الدراسة وهي ( اليابان – المملكة المتحدة – الهند – الإمارات العربية المتحدة).

أن هناك آليتين لتحقيق الجودة في التعليم العالي هما : نظام الاعتماد والمساند في اليابان والإمارات العربية المتحدة والهند ، ونظام ضمان الجودة المعمول به في المملكة المتحدة ومن الهيئات أما أن تكونهيئات مستقلة كما في اليابان والهند والمملكة المتحدة أو تكون هيئات حكومية كما في دولة الإمارات ، أما بالنسبة لأهداف إلى نظام الاعتماد وضمان الجودة متشابه في دول الدراسة وتتخلص في تطوير أداء لتعليم العالي ، تحسين المدخلات والعمليات والمخرجات زيادة مستوى الثقة في الشهادات التي تمنحها . كما أن هذه الدول التي تشابهت في إجراءات الاعتماد    وعملياته . أما بالنسبة للتطوير المقترح فقد وضع الباحثون آليات لتطبيق الاعتماد الأكاديمي في التعليم العالي في حصر . 

9. أما دراسة الرباح (2007) التي أجريت بهدف تقويم معايير الاعتماد العام للكلية الأهلية بالمملكة العربية السعودية وقد طبق الباحث إثباته تقويم على (100) عضو هيئة تدريس مرجعات حكومية وكليات أهلية .  وقد كشفت النتائج عن معايير الاعتماد العام للكية الأهلية والتي تم تصنيفها من قبل أعضاء الهيئة التدريب إلى معايير بدرجة ممتازة ومعظمها يتعلق بالمرافق العامة ومعايير بدرجة جيدة لبقية المعايير . 
10. وقد أجريت دراسة مصطفى (عام 2007) لهدف الكشف معايير الاعتماد وفي التعليم العالي في مصر في ضوء خبرات لعض الدول ووضع تصور مقترح لمجموعة من المعايير لاعتماد مؤسسات التعليم العالي تتلخص في اتفاق رسالة المؤسسة مع الترخيص المسموح لها بالإضافة إلى الرؤية الشاملة والتخطيط والتعليم وتقديم البرامج العلمية وتوفير الكادر التعليمي من ذوي الكفاءات . 
11. وقدم جودة (2007) دراسة لهدف التعرف على واقع حولت الخدمات التعليمية ونتائج تطبيق إدارة الجودة الشاملة بجامعة العلوم التحليلية بضمان ولقد وتقديم مقترحات لحل مشكلات الإدارة الجامعية وتطوير أدائها واعتمدت الدراسة على المنهج توضيحي التحليلي وتم به آليات مصادر أولية عن طريق كليات مع مدينة إدارة الجودة وأعضاء وهيئة التدريس وأعضاء وجزف العمل وعينات حتى الدراسيين والخرجين ومصادر ثانوية كالكتب وإحصائيات الجامعة روثانقت وتم الخروج لمجموعة من الاستنتاجات والتي على نجاح تجربة جامعة العلوم التحليلية في تطبيق إدارة الجودة الشاملة وتطوير الأداء الجامعي بالإضافة إلى أن رحن الطلاب عن الخدمات التي تقدمها الجامعة في دار محما تعمقت تطبيق إدارة الجودة الشاملة كما خرجت الدراسة بمجموعة عن التوصيات المقترحة مثل الاشتراك في برامج تقييم الأداء النوعي لجامعات وتقديم تقارير التقييم الذاتي خاصة نفسها . 
12. وفي دراسة النور والشعار (2007) والتي هدفت إلى تحليل بعض تجارب الجامعات العربية وفي المملكة البحرين ، أمريكا ، ايطاليا ، في تحقيق الجودة والاعتماد والأكاديمي من حيث الأساس المقدمة في تحقيق الجودة من الاعتماد والأكاديمي في الجامعات وخرجت لمقارنة توضح جوانــب الاختلاف تطبيق الجودة والاعتقاد الأكاديمي في الدول العربية ( المملكة الأردن) وكذلك في الدول المقدمة ( الجامعات الأفريقية ، البريطانية ) ، كما أوضحت الدراسة في تقاريرها أبرز نقاط الاختلاف في الأساليب المطبقة في تحقيق الجودة والاتحاد الأكاديمي بين الجامعات العالمية والعربية في النواحي التالية والتقليل الإدارية الأهداف – مؤشرات – الجودة والاعتماد – الميزانية – أقسام ضبط الجودة استقلالية أقسام الجودة – الأساليب المتقدمة في تحقيق الجودة المؤهلات العلمية المدة الزمنية لقاء الجودة والاعتماد – ترتيب الجامعات.
13. أما دراسة القصبي (2007) هدفت وضع لتصور مقترح لتطبيق الاعتماد والأكاديمي بالتعليم الجامعي في مصر في ضوء خبرات بعض الدول المعاصرة ، وقد خلصت النتائج إلى أن وضع التصور المقترح يكون وفقاً للنواحي التالية : وضع معايير قومية للتعليم الجامعي بالشكل هيئة الاعتماد الأكاديمي ، تطبق خطوات الاعتماد الأكاديمي كما وضع الباحث في الدراسة . 

الدراسات التي تناولت معايير الاعتماد في مؤسسات إعداد المعلم :

1. أجرى العتيبي ، غالب (1996) دراسة حول الاعتماد الأكاديمي والمهني لبرامج إعداد المعلمين في الجامعات العربية وهدفت الدراسة إلى اقتراح مجموعة من المعايير لتحسين مستوى إعداد المعلمين وكانت المعايير المقترحة للاعتماد تتعلق باللوائح التنظيمية والإدارية ، المناهج ، أعضاء هيئة التدريس ، الطلاب ، المباني للتجهيزات العلمية – المصادر التعليمية، تقديم الخريجين ومراجعة البرنامج وقد أوصى الباحثان بضرورة إنشاء مؤسسة عربية متخصصة تشرف على عملية الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي تلحق اتحاد الجامعات العربية . 

2. كما قدم حسين ، إبراهيم (2002) دراسة هدفت إلى التعرف على ماهية اعتماد والمعلم وأهدافه ومراحله وإجراءاته ومعاييره وإبراز خطوات اعتماد المعلم في بعض دول العالم ، كما أبرزت الدراسة بعض الاتجاهات العالمية المعاهدة لاعتماد والمعلم مثل (NCATE) وقدمت الدراسة تصورات مقترحاً لاعتماد المعلم في مصر من خلال إنشاء مؤسسية قومية مستقلة تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات تتولى الخارجي لجودة الكلية وتكون لها صلاحية الاعتماد وتحقيق الاعتراف المتبادل . 

3. وقد أجريت دراسة مجاهد (2002) حول الاعتماد المهني للمعلم كحل لتحقيق الجودة في التعليم وهدفت الدراسة إلى التعرف على فلسفة الاعتماد المهني للمعلم وأهدافه وإجراءاته وعلاقة الاعتماد المهني للمعلم بتحقيق الجودة في التعليم ، كما قدمت الدراسة بعض الخبرات الأجنبية في مجال اعتماد المعلم مثل تجربة أمريكا واليابان .  وقد أوصت الدراسة بضرورة تشكيل هيئة أو مجلس وطني لاعتماد مهنة التعليم يحلق بوزارة التربية ويكون مخصص لإصدار الرخص للمعلمين لمزاولة المهنة كما هدفت القيام إلى معرفة الصعوبات التي تواجه تطبيق نظام الاعتماد المهني للمعلم وقد توصلت الدراسة إلى وضع خطوات لتطبيق الاعتماد المهني للمعلم في مصر مع إبراز بعض الصعوبات المتوقعة لتطبيق نظام الاعتماد المهني . 

التعقيب على الدراسات السابقة :

      ومن خلال الاطلاع على الدراسات السابقة التي تناولت الجانب الأول يتضح لنا أهمية الاعتماد الأكاديمية في كونه ضرورة تعتمد عليها الدول في تطوير نظامها التعليمي وتقيس به مدى جودة التعليم وقدرته على مواجهة متطلبات العصر .  كما تم التطرق إلى دراسة تناولت تجارب بعض الدول في الاعتماد بالتحليل والمقارنة واستنفذت منها جوانب مستفادة لطرح مقترحات للاعتماد بما يتناسب مع التعليم العالي في الدول التي طُبقت فيها الدراسة . 

      أما بالنسبة للجانب الآخر وهو معايير الاعتماد في مؤسسات إعداد المعلم فقد توصلت الدراسات إلى ضرورة الاعتناء بالمعايير الخاصة بالمعلم وأعضاء هيئة التدريسي في التعليم العالي في كافة الجوانب إلى غير ذلك للارتباط المتدربين كفاءة المعلم وجودة التعليم ، كما أشارت الدراسات إلى الاتجاهات العالمية في مجال اعتماد المعلم وكان من أهمها المجلس القومي للاعتماد المهني للمعلمين في الولايات المتحدة الأمريكية (NCATE) وهو محور دراستنا في هذا البحث.
الفصل الرابع
نتائج الدراسة وتحليل النتائج:

تحليل  نتائج  : ( الإطار المفاهيمي):

      فيما يتعلق بالمؤشرات التي يتضمنها محور الإطار المفاهيمي  توضح الجداول من 1-6 التكرارات والنسب إذ جاءت نتائج العبارة الأولى ( تتسق رؤية القسم ورسالته وأهدافه مع رؤيتي كلية التربية والجامعة ورسالتهما وأهدافهما) كالتالي : 

      بلغ عدد تكرارات وجود هذا المؤشر 8 تكرارات أي ما يعادل 100%   بينما بلغت نسبة توفر المؤشر الثاني (وضوح رؤية القسم ورسالته وأهدافه) 87%   ويأتي المؤشر: ( مرونة  رؤية القسم وأهدافه تبعا للتغيرات) متوفرا بنسبة 75% من مجموع العينة أما فيما يتعلق بالمؤشر: ( تعرف الكلية رؤيتها ورسالتها لجميع عناصر النظام التعليمي ) فقد بلغت نسبة توفره من وجهة نظر وكيلات الأقسام  87%   كما أشار جدول النتائج فيما يختص بالمؤشر: (يقدم الإطار المفاهيمي للكلية وصفاً محدداً لمواصفات خريجيها) إلى أن أعلى نسبة للإجابة من فئة موجود بلغت 62% ولغير موجود 38% من مجموع العينة و  أخيرا بلغت النسبة لفئة موجود 62% فيما يتعلق بالمؤشر الأخير من هذا المحور وهو (تبرز نتائج عناصر الإطار المفاهيمي في كافة أنشطة الكلية وبرامجها ) و قد اتفقت وكيلات قسمي التربية الإسلامية والتربية الفنية على عدم توفر المؤشرين الأخيرين.
 تحليل المعيار الأول( البرامج المقدمة: معارف الطلاب ومهاراتهم واتجاهاتهم):

       كانت الإجابات متقاربة بين المبحوثين على مؤشر: (تعبر الخطط الدراسية عن الإطار المفاهيمي للقسم والكلية) إذ بلغت نسبة توفر هذا المؤشر 87% من مجموع العينة, ولا يتوفر هذا المؤشر بحسب أراء وكيلات أقسام كل من ( التربية الإسلامية , التربية الفنية, وعلم النفس)  أما فيما يرتبط بالمؤشر الثاني : ( ارتباط البرامج المقدمة بالوظائف المستقبلية حسب الخطة الإستراتيجية) فقدت بلغت النسبة للإجابة من فئة موجود 87%  ولا يتوفر هذا المؤشر بحسب أراء وكيلات الأقسام التالية( المناهج وطرق التدريس, علم النفس والتربية الفنية) وحول المؤشرين الثالث والخامس:  ( يكسب البرنامج للطلاب مهارات  عليا كتحليل الموقف, التعلم الذاتي , واتخاذ القرار) و ( يحتوي البرنامج على مقررات تربوية متكاملة تضمن الإعداد الجيد للطالب) فقد كانت النتيجة إجماع  وكيلات الأقسام على توفر هذين المؤشرين , إذ بلغت النسبة 100%  عليهما , أما بالنسبة للمؤشر الرابع : (تنمية البرنامج للعلاقات الإنسانية وتدعيمه لغة الحوار ) فقد بلغت النسبة المئوية 87% بالنسبة للإجابات الإيجابية في الدراسة  وفيما يختص بالمؤشر السادس على هذا المعيار : ( ربط خبرات ومفردات المقرر مع تقاليد المجتمع السليمة) بلغت النسبة 75% من عينة الدراسة و25% للإجابات السلبية على هذا المؤشر ، أما بالنسبة لتشجيع البرنامج  استخدام المفردات التربوية والتراكيب والقدرة على التعبير اللغوي فقد بلغت النسبة المئوية 87% لفئة موجود ، وعن توفير البرنامج إرشاد وتوجيه كامل للطلاب بلغت النسبة المئوية 87% من مجموع العينة، وحول  سماح البرنامج للطلاب بالتعرف على طرق جمع المعلومات وتبويبها والاتصالات وتوظيفها فقد كانت التكرارات 7 إذ أجاب الجميع بموجود عدا وكيلة قسم التربية الفنية ، أما في استخدام اعضاء هيئة التدريس للتقنيات والأنشطة التربوية أيضاً بلغت النسبة 87,5% من مجموع العينة و12,5% للمجيبين بغير موجود مؤيدين,  كما تمت الإجابة بموجود  على مؤشر  تضمين البرنامج مسميات المقررات وأوزانها في إطار الخطة الدراسية لكل برنامج  بنسبة 87,5%  من مجموع العينة ، أما حول مؤشر تحديد البرنامج للأهداف السلوكية لمقرراته فقد أجاب الجميع بوجود هذا المؤشر عدا وكيلة قسم التربية الإسلامية إذ بلغت عدد تكرارات (موجود) على هذا البند 7  وأخير حول  وصف البرنامج للمقررات الدراسية وفق النماذج المعتمدة فقد كانت النسبة 75% للإجابات الإيجابية بينما بلغت 25% للإجابات السلبية  

تحليل المعيار الثاني: نظام التقييم والتقويم في الكلية:
       والذي يتضمن 8 مؤشرات ، وقد كانت النتائج كالتالي ,  فيما يتعلق  بتقييم الطلاب بشكل صادق وموضوعي بلغت النسبة المئوية75%  متفقين على توفر هذا المؤشر من مجموع العينة , وعن تضمين تقييم الطلاب طريقتين أو أكثر  كانت  النتائج مرتبطة بنتائج المؤشر الأول وهذا يفسر بأن التقييم بشكل صادق وموضوعي لابد أن يتضمن طريقتين أو أكثر وقد بلغت النسبة على المؤشر الثاني 75% أيضاً مرتبطة بالفئة السابقة حيث بلغت نفس النسبة 75% من مجموع العينة أما بالنسبة لتسجيل نتائج التقييم بصورة منتظمة في سجلات داخل الجامعة فقد أجمعت وكيلات الأقسام على توفر هذا المؤشر إذ بلغت النسبة المئوية 100% , وحول تضمين البرنامج للمعايير الواضحة والمعلنة لتقييم العمل الفردي والميداني للطلاب  بلغت النسبة 75% أما فيما يختص بوجود معايير واضحة ومعلنة لتقييم جميع عناصر البرنامج من مناهج  ووسائل وأعضاء هيئة تدريس فقد  بلغت النسبة 50% من إجابات العينة إذ أجابت كل من وكيلات أقسام( الإدارة التربوية, علم النفس, التربية الإسلامية ورياض الأطفال ) بعدم توفر هذا المؤشر , وحول توفير البرنامج لنظام التقويم الذاتي داخل الكلية فقد بلغت نسبة الإجابة بموجود 75% و25% لغير الموجود وأخيراً عن تحسين البرنامج وتطويره في ضوء نتائج التقييم بلغت نسبة الذين يعتقدون بتوفر هذا المؤشر 62%  إذ أجابت وكيلات كلٍ من( التربية الفنية , التربية الإسلامية, المناهج وطرق التدريس والإدارة التربوية) بعدم توفر هذا المؤشر في أقسامهن.
تحليل المعيار الثالث(الخبرات الميدانية ):
      ويتضمن 6 مؤشرات جاءت معظم استجابات الدراسة حولها  إيجابية  ما عدا قسم وسائل وتكنولوجيا التعليم إذ لم تستجب الوكيلة على أية مؤشر ضمن هذا المعيار نظرا لعدم توفر تدريب ميداني لدى القسم   , وقد بلغت تكرارات توفر المؤشر الأول (يقدم البرنامج للطالب تعليما تطبيقيا عمليا(تدريبا ميدانيا)) 7 تكرارات نستثني منها قسم وسائل وتكنولوجيا التعليم , إذاً فالنسبة المئوية على هذا المؤشر بلغت 100% فيما بلغت تكرارات توفر المؤشر الثاني: (يوفر البرنامج لوائح تنظيمية للتدريب الميداني يتحدد من خلالها الضوابط والمسؤوليات) 5 تكرارات 50% فيما جاءت إجابتي وكيلتي قسم (الإدارة التربوية والتربية الفنية) بعدم توفر هذا المؤشر لدى القسم, وقد حصل المؤشر الثالث( يحدد البرنامج مهام وأدوار الطلاب في التدريب الميداني بصورة واضحة ومعلنة) على ذات النتائج التي حصل عليها المؤشر الثاني  وعن المؤشر الرابع : ( يحدد البرنامج أهدافا واضحة للتدريب الميداني) فقد حصل على إجابة (موجود) ب6 تكرارات75% , وتفرّدت وكيلة قسم التربية الفنية بعدم توفر هذا المؤشر لديها , وعللته بأن من يتولى الإشراف على طالبات التدريب الميداني هو قسم المناهج وليس قسم التربية الفنية ,  وفيما يختص بالمؤشر الخامس: ( يوفر البرنامج دليل للخبرات الميدانية في الكلية) فقد أجاب الجميع بموجود عدا وكيلتي أقسام(التربية الفنية والإدارة التربوية). وأخيرا كانت نسبة تكرار وجود المؤشر السادس : ( يترجم البرنامج نظريات ومفاهيم المقررات إلى واقع تطبيقي عملي) 4 تكرارات 50% فقط. 

تحليل المعيار الرابع( التنوع):

       تضمّن هذا المعيار أربعة مؤشرات , حصل الأول منها : ( توفر الكلية فرصاً متكافئة لجميع منسوبيها ) على (3) تكرارات 37,5% على إجابة موجود لدى أقسام ( التربية الخاصة و رياض الأطفال و وسائل وتكنولوجيا التعليم )  بينما 5 تكرارات62,5% تشير إلى عدم توفر هذا المؤشر ، وتحققت ذات النسبة فيما يختص بالمؤشر الثاني : ( تقدم الكلية وثيقة للتنوع وتكافؤ الفرص), أما ما يختص بالمؤشر الثالث: ( يتم تقديم برامج تحقق التنوع في المقررات والخطط الدراسية, الأنشطة التدريسية , البحث العلمي , الممارسات المهنية وأساليب التقييم) فقد بلغ تكرار توفره 6 تكرارت 62,5%فيما يُفتقد هذا المؤشر لدى وكيلتي أقسام( التربية الفنية و علم النفس) و النتيجة الأخيرة هي  ذاتها النتيجة على المؤشر الرابع : ( تتيح الكلية لكل طالب بغض النظر عن خلفيته الاجتماعية والاقتصادية في التعبير الحر عن رأيه ومعتقداته الخاصة بدون تمييز).
تحليل المعيار الخامس: تأهيل أعضاء هيئة التدريس وتنميتهم المهنية:

      يتضمن هذا المعيار إحدا عشر مؤشراً , تباينت نتائجها  وقد  أشارت النتائج على المؤشر الأول  والمتعلق بإعلان المعايير والضوابط المحددة لتوظيف أعضاء هيئة التدريس بما يتفق مع الإطار المفاهيمي للكلية ومعايير الكفاءة إلى نسبة 50%  بعدد تكرارات 4 على فئة غير موجود تضمنت الأقسام ( التربية الفنية, الإدارة التربوية, علم النفس والمناهج وطرق التدريس) فيما تمّت الاستجابة بموجود من قبل وكيلات أقسام( التربية الخاصة, رياض الأطفال, وسائل وتكنولوجيا التعليم و التربية الإسلامية ) أما عن المؤشر الثاني والذي يختص بالكفاءة العلمية التخصصية اللازمة للكادر التدريسي فقد بلغت تكرارات توفر هذا المؤشر 5 تكرارات فيما يُفتقد هذا المؤشر لدى أقسام( التربية الفنية, التربية الإسلامية والإدارة التربوية)  أي ما يعادل 62,5% لفئة موجود  و 37,5% لغير موجود , وفيما يتعلق  بالمؤشر الثالث والرابع  والمتعلقان بتوفر الكفاءة المهنية التربوية للكادر التدريسي ومشاركة أعضاء هيئة التدريس في اللجان والمجالس بلغت النسبة المئوية75% للإجابات الإيجابية بينما 25% للسلبية ,  أما حول المؤشر الخامس حول توفير المعايير الواضحة لتقييم أعضاء هيئة التدريس  فقد بلغت  التكرارات (6)  لفئة موجود , أي أن جميع الأقسام أجمعت على توفر هذا المؤشر عدا وكيلتي قسمي ( التربية الإسلامية و الإدارة التربوية )  ,  وفيما يختص بالمؤشرين السادس والسابع  حول مساهمة أعضاء هيئة التدريس في وفرة وجودة  الأبحاث العلمية والدراسات التي يقومون بها لخدمة الجامعة و كذلك  احترام أعضاء هيئة التريس لطلابهم كانت النسبة المئوية متساوية 75% لفئة موجود ، و25% لفئة غير موجود , أما حول المؤشر الثامن والذي يختص بتوفر عدد كافي من أعضاء هيئة التدريس في الكلية للعمل في برامج واختصاصات الجامعة فقد بلغت التكرارات على ( موجود ) 7 تكرارات فيما انفرد قسم التربية الفنية بالإجابة بغير موجود على هذا المؤشر , وعن  المؤشر التاسع : تقدير الاحتياجات التنموية لأعضاء هيئة التدريس  فقد بلغت  تكرارات توفر هذا المؤشر ( 7 ) تكرارات فيما انفرد قسم التربية الإسلامية بالإجابة بغير موجود على هذا المؤشر وفيما يتعلق بالمؤشرين العاشر والحادي عشر وهما  :  تقديم الكلية لخطط للتنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس من دورات التدريبية وورش العمل و تقييم هذه الخطط  بصورة دورية  ومن ثم تقويمها فقد جاءت 87,5%  استجابة بموجود و 12,5%  بغير موجود من مجموع العينة 

تحليل المعيار السادس ( الموارد والحوكمة):
 ويتضمن هذا المعيار (12) مؤشر , كانت نتائجها كالتالي : 

       أشارت نتائج المؤشر الأول : ( يتم تحديد الهيكل التنظيمي بوضوح وبما يتفق مع الإطار المفاهيمي للكلية والجامعة) حيث بلغ عدد تكرارات موجود (4) تكرارات بينما جاءت الإجابة بغير موجود 3 مرّات من قبل الأقسام( مناهج وطرق تدريس , علم نفس و الإدارة التربوية) فيما لم تستجب وكيلة قسم التربية الفنية على هذا البند  أما فيما يتعلق بالمؤشر الثاني حول إشراك جميع الأطراف في عملية اتخاذ القرار جاء عدد تكرارات الاستجابة بعدم توفر هذا المؤشر (5) تكرارات62,5%, فيما تفردت الأقسام( التربية الخاصة ورياض الأطفال و وسائل وتكنولوجيا التعليم),  وحول المؤشر الثالث والمختص بوصف السياسات والقوانين والإرشادات والأنظمة الجامعية من خلال دليل إرشادي فقد  بلغت النسبة المئوية 87,5%  للمستجيبين بتوفر هذا المؤشر إذ انفردت الأقسام ( علم النفس والإدارة التربوية ) بافتقادها لهذا المؤشر , كما تفاوتت  الإجابة على المؤشر الرابع حول الطرق الواضحة لتوزيع الميزانية بين الكليات والأقسام  بين وجود هذا المؤشر وعدم وجوده بحسب أراء وكيلات الأقسام إذ أجابت وكيلات أقسام ( التربية الفنية, علم النفس, الإدارة التربوية و التربية الإسلامية ورياض الأطفال)  بموجود على هذا البند  أي  ثمة (5) تكرارات 62,5% تعتقد بعدم توفر هذا المؤشر فيما تعتقد وكيلات أقسام( التربية الخاصة و وسائل وتكنولوجيا التعليم ومناهج وطرق التدريس) بتوفر هذا المؤشر , بينما وضّحت نتائج المؤشر الخامس: ( يوجد نظام واضح ومعلن لقبول الطلاب ) توفر هذا المؤشر لدى جميع الأقسام عدا قسم وسائل وتكنولوجيا التعليم أي ما يعادل 7 تكرارات87,5 للإجابة بموجود , فيما تشير النتائج على المؤشر السادس حول توفير المعلومات لجميع الأطراف بشفافية ووضوح إلى تكرار توفره بواقع ( 4 تكرارات) تمثلت في الأقسام ( التربية الخاصة, وسائل وتكنولوجيا التعليم, التربية الإسلامية, رياض الأطفال) بينما ( 4 تكرارات) لصالح عدم توفر  هذا المؤشر بحسب رأي وكيلات الأقسام( التربية الفنية, الإدارة التربوية, مناهج وطرق تدريس, علم النفس) أي ما نسبته 50% لكلا الاستجاتين, وحول المؤشر السابع  والمتعلق بتحديد مسؤوليات وحقوق جميع المسئولين عن إدارة الكلية فقد بلغ تكرار عدم توفر هذا المؤشر (3) تكرارات تمثلت في وكيلات أقسام كلٍ من ( الإدارة التربوية , مناهج وطرق التدريس, علم النفس ) فيما تكرّرت الاستجابة بتوفر هذا المؤشر بواقع(4) تكرارات بينما لم تستجب وكيلة قسم التربية الفنية على هذا المؤشر, وفيما يختص بالمؤشر الثامن والذي ينطوي على توفر الكفاية للبنى التحتية للتعليم فقد بلغ عدد تكرارات توفر هذا المؤشر بحسب وجهة نظر وكيلات الأقسام (7 ) تكرارات 87,5%إذ أجمعت وكيلات الأقسام على هذا عدا وكيلة قسم التربية الفنية والتي تعتقد بعدم كفاية البنى التحتية, أما ما يتعلق بالمؤشر التاسع وهو : ( يتم تدريب الطلاب على استخدام الأجهزة والوسائل بكفاءة) فقد بلغ تكرار الإجابة بموجود (5) تكرارات62,5% بينما انفردت وكيلات الأقسام( التربية الإسلامية, الإدارة التربوية و التربية الفنية), وفيما يختص بالمؤشر العاشر وهو : ( يوجد نظام متكامل للأمن والسلامة داخل الكلية) فقد بلغت نسبة توفر هذا المؤشر 100% إذ أجمعن وكيلات الأقسام على اعتقادهن بتوفر هذا المؤشر, وعن المؤشرين الحادي عشر والثاني عشر وهما : ( يوجد فريق مجهز للدعم الفني) و (توفر قنوات اتصال داخلية وخارجية على كفاءة عالية) فقد بلغ تكرار الإجابة بموجود ( 6) تكرارات75,5% فيما انفردت وكيلتي قسمي( التربية الفنية والتربية الإسلامية) باعتقادهن بعدم توفر هذين  المؤشرين , و أخيراً فيما يختص بالمؤشر الثالث عشر والمتعلق بوفير الكلية لنظام إداري لمتابعة خطط وأهداف البرامج بشكل دوري وتقويمها  فقد بلغت تكرارات الإجابة بموجود ( 5) تكرارات62,5%  بينما انفردت الأقسام (التربية الإسلامية , التربية الفنية والإدارة التربوية) بافتقادهن لوجود هذا المؤشر بحسب رأيهن

ملاحظات عامة حول النتائج :

       تفاوتت النتائج حول مدى توفر مؤشرات كلٍ من الإطار المفاهيمي والمعايير الستة في أقسام كلية التربية / قسم البنات بجامعة الملك سعود, إلا أنه يمكن إجمال ملاحظات عامة تمثلت في أن معيار التنوع كان الأقل توفراً بحسب أراء وكيلات الأقسام وقد يعود هذا إلى كونه تمثل في أربعة بنود فقط , وقد كانت استجابات أقسام  التربية الفنية والتربية الإسلامية أكثر الأقسام شغلاً لخانة غير الموجود تليهن أقسام الإدارة التربوية و وسائل وتكنولوجيا التعليم ومناهج وطرق التدريس و علم النفس إذ كانت الاستجابات تقريبا متوازنة بين الموجود وغير الموجود بينما انفرد قسم التربية الخاصة بالاستجابة على جمبع المؤشرات بموجود ) 

الفصل الخامس:توصيات الدراسة,ومقترحاتها

توصيات الدارسات لتفعيل تطبيق معايير المنظمة:

1- ينبغي على هيئة التقويم وتوكيد الجودة النزول للميدان والذهاب للجامعات في أماكنها والاستماع لمشكلات الخريجات. 

2- ضرورة عمل دعاية كافية للهيئة وعملها عن طريق وسائل الإعلام مثل المنشورات والجرائد والمقالات.
3- تقديم دورات تدريبية مفصلة للهيئات التدريسية خاصة بكل معيار, مثلا التقويم الذاتي, التنوع, وهكذا.
4-إشراك جميع طبقات الجامعة في محاولة تطبيق معايير منظمة NCATE.من قبل اللجنة وتقديم مفهوم المعايير.

5- عمل ورش العمل مناسبة لاحتياجات المتدربين والحصول على معلومات من المتدربين قبل ورش العمل.
6- ضرورة عمل دليل مفصل بالخطوات والإجراءات اللازمة لما يقترح القيام به مفصلا وبالتدريج وعملي.

7- تعريف المشرفين على وحدات توكيد الجودة بالخطوات اللازمة, والتعليمات عن كيفية تطبيق النماذج وخطوات تطبيق المعايير, وتحديد المصطلحات الخاصة بها والاتفاق على طرق قياسها, والعلاقة بين التقارير و إرسال المطبوعات والنماذج لهم بشكل دوري ولا ينتظر أن تطلبها الجامعة.

8- يجب أن تكون ورش العمل وكل الوثائق باللغة العربية حتى يتم استيعابها وتطبيقها وتبادلها, والمساعدة في توعية الأساتذة, وضرورة التنويع في القائمين في التقديم. 

و إدخال مواد عن توكيد الجودة والاعتماد بشكل أكبر لمراكز توكيد الجودة مثل مجلات الجودة ودراسات الحالة عن الجامعات التي طبقت النظام, خاصة بالخليج.
9- إعطاء معلومات أكثر عن النماذج العالمية والجهات العالمية ومعاييرها.
10- التواصل مع المنظمة, بشكل دوري.
11- تغيير عملية إعطاء النماذج من الأعلى للأسفل دون استشارة المتخصصين في التقويم وتفعيل دور المتخصصين في العملية.
12- وضع ورش عمل خاصة بالعمداء ومديري الجامعات عن ما يجب أن يعملوه وتتعرف منها الهيئة على مشكلات واحتياجات الجامعات للقيام بها وتوعيتهم عن أهميتها وعرض الخطة الإستراتيجية للهيئة عليهم وجعل. الجهات الرسمية تشارك المؤسسات في خبرتها.
13- أن يطلب من المتدربين تطبيق المطلوب سابقا قبل حضور التدريب التالي, والتركيز على قضية واحدة كل شهر. 
14- عمل قوائم بمجموعات على الانترنت للتشارك والعمل الجماعي.
15- ينبغي تقييم مخرجات ورش العمل بحيث يكون هناك اختبار قبلي وبعدي لتقدير فعالية الورش.
16- عمل مؤتمرات إقليمية وعالمية.

17- البدء بالاعتماد من مراحل مبكرة بالمدارس


18- إشراك نساء في تقديم ورش العمل.

19- ينبغي تقييم الاحتياجات التدريبية اللازمة على ثلاثة مستويات: الأفراد, الكلية, المعايير, ووضع خطة لبناء القدرات ومساعدة الهيئة التعليمية على اختيار أفضل الطرق, وإقامة ورش عمل تفصيلية خاصة بكل عنصر من عناصر احتياجات المتدربين, وتقويم مدى نجاح الأساليب المستخدمة. 

20- تقديم المساعدات اللازمة للمشرفين على وحدات تطبيق المعايير وتزويدهم بالخطوات اللازمة, والتعليمات عن كيفية تطبيق النماذج وخطوات تطبيق المعايير وطرق قياسها.

ضرورة عمل دليل مفصل بالخطوات والإجراءات اللازمة لما يقترح القيام به وبشكل عملي مزود بنماذج وأمثلة تطبيقية, وتوزيع منشورات ومواد عن رؤية الكلية.
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بسم الله الرحمن الرحيم
استمارة البيانات الأولية :

سعادة رئيس قسم ........................                                       المكرمـة

سعادة وكيلة قسم .........................                          

في الصفحات اللاحقة استبانه تقيس مدى تطبيق الإنكيت NCATE "معايير المجلس الوطني لاعتماد برامج إعداد المعلم" بكلية التربية. علماً بأن نتائج هذه الاستبانه ستستخدم لغرض البحث العلمي فقط. الرجاء التكرم بتعبئتها كاملة والاهتمام بتعبئة البيانات الأولية المطلوبة في هذه الصفحة مع كامل الشكر والتقدير لجهدكم وتعاونكم.

عدد سنوات العمل في الإدارة:

1- 2

2- 3

3  فأكثر

فيما يلي عدد من العبارات التي تمثل مؤشرات لمدى تطبيق معايير الإنكيت في كلية التربية. المطلوب هو الإجابة على كل بند بوضع إشارة تحت "غير موجود" في حال عدم توفر البند، ووضع إشارة تحت "موجود" عند توفر البند مع تحديد درجة الرضا والتي تتراوح فيما بين 1-5 في حال كانت الإجابة "موجود". علماً بأن الدرجة 1 تعني انخفاض مستوى الرضا فيما تعني الدرجة 5 ارتفاع مستوى الرضا.
	
	المؤشرات المتعلّقة بالإطار المفاهيمي
	غير موجود
	موجود
	درجة الرضا
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	الإطار المفاهيمي

للكلية
	1. تتسق رؤية القسم ورسالته وأهدافه مع رؤيتيّ كلية التربية والجامعة ورسالتهما وأهدافهما.

2. تتصف رؤية القسم ورسالته وأهدافه وقيمه بالوضوح.

	
	
	

	
	3. تتصف رؤية القسم ورسالته وأهدافه وقيمه بالمرونة بناءً على التغيـرات 

في المعايير العالمية.

4. تعرّف الكلية رؤيتها ورسالتها لجميع عناصر النظام التعليمي 

	
	
	

	
	5. يقدم الإطار المفاهيمي للكلية وصفاً محدداً لمواصفات خريجيها 
	
	
	

	
	6. تبرز عناصر الإطار المفاهيمي في كافة أنشطة الكلية وبرامجها.
	
	
	


	المعيار الأول
	المؤشرات المتعلّقة بالمعيار الأول
	غير موجود
	موجود
	درجة الرضا
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	(البرامج المقدمّة)

معارف الطلاب

ومهاراتهم واتجاهاتهم
	7. تعبر البرامج (الخطط الدراسية) لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا عن الإطار المفاهيمي للقسم وللكلية.
	
	
	

	
	8. يرتبط البرنامج الذّي يُقدّم للطلاب بالوظائف المطلوبة مستقبلاً وفقاً للخطة الإستراتيجية.
	
	
	

	
	9. يُكسِب البرنامج للطالب مهارات عليا مثل: تحليل الموقف, التعلم الذاتي, اتخاذ القرار.
	
	
	

	
	10. ينمّي البرنامج العلاقات الإنسانية ويدعم لغة الحوار للمشاركين فيــه

(أعضاء هيئة تدريس وطلاب ).
	
	
	

	
	11. يحتوي البرنامج على مقررات تربوية متكاملة تضمن الإعداد الجيّد للطالب.
	
	
	

	
	12. يحرص البرنامج على ربط خبرات ومفردات المقررات مع تقاليد المجتمع السليمة. 
	
	
	

	
	13. يشجع البرنامج استخدام المفردات التربوية والتراكيب اللغوية والقدرة على التعبير اللغوي 
	
	
	

	
	14. يوفر البرنامج الإرشاد والتوجيه الكامل للطلاب.
	
	
	

	
	15. يسمح البرنامج للطالب بالتعرف على طرق جمع المعلومات وتبويبها وتوثيقها واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوظيفها.
	
	
	

	
	16. يُتيح البرنامج لأعضاء هيئة التدريس استخدام تقنيات وأنشطة تربوية مختلفة. 
	
	
	

	
	17. يتضمّن البرنامج مُسمّيات المقررات وأوزانها النسبية  وعدد وحداتها في إطار الخطة الدراسية لكل برنامج وبما يتسق مع الإطار المفاهيمي للكلية( التحديد الدقيق للمساقات التعليمية الأساسية والإجبارية والاختيارية المطروحة)
	
	
	

	
	18. يحدد البرنامج الأهداف السلوكية للمقررات الدراسية.

19. يصف البرنامج المقررات الدراسيّة وفق نماذج معتمدة.
	
	
	

	المعيار الثاني
	المؤشرات المتعلّقة بالمعيار الثاني
	غير موجود
	موجود
	درجة الرضا

1- 5

	نظام التقييم والتقويم في الكلية
	20. يتّم تقييم الطلاب بشكل صادق وموضوعي.
	
	
	

	
	21. يتضمّن تقييم الطلاب طريقتين أو أكثر مثل (الاختبارات العملية, عروض شفهية, اختبارات تحريرية).
	
	
	

	
	22. يتّم تسجيل نتائج التقييم بصورة منتظمة في سجلات داخل الجامعة.
	
	
	

	
	23. يتضمّن البرنامج معايير واضحة ومُعلنة لتقييم العمل الفردي والميداني للطلاب.


	
	
	

	
	24. توجد معايير واضحة ومُعلنة  لتقييم جميع عناصر البرنامج (المناهج, الوسائل التعليمية, أعضاء هيئة التدريس).
	
	
	

	
	25. يتوفر نظام إداري لمراقبة جودة كافة البرامج والأنشطة المقدمة بشكل دوريّ.
	
	
	

	
	26. يتوفر نظام للتقويم الذاتي داخل الكليّة, ولأعضاء هيئة التدريس.
	
	
	

	
	27. يتّم تحسين البرامج وتطويرها(تقويمها) في ضوء نتائج التقييم الدوري .
	
	
	


	المعيار الثالث
	المؤشرات المتعلّقة بالمعيار الثالث
	غير موجود
	موجود
	درجة الرضا
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	الخبرات الميدانية
	28. يُقدم البرنامج للطالب تعليماً تطبيقياً عملياً (تدريباً ميدانياً).
	
	
	

	
	29. يُحدد البرنامج  لوائح تنظيمية للتدريب الميداني يتحدد من خلالها الضوابط والمسؤوليات.
	
	
	

	
	30. يُحدد البرنامج مهام وأدوار الطلاب في التدريب الميداني بصورة واضحة ومُعلنة.
	
	
	

	
	31. يُحدد البرنامج أهدافاً واضحة للتدريب الميداني.
	
	
	

	
	32. يوفر البرنامج  دليل للخبرات الميدانية في الكليّة.
	
	
	

	
	33. يترجم البرنامج نظريات ومفاهيم المقررات إلى واقع تطبيقي عملي.
	
	
	


	المعيار الرابع
	المؤشرات المتعلّقة بالمعيار الرابع 
	غير موجود
	موجود
	درجة الرضا
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	التنوّع
	34. توفّر الكليّة فرصاً متكافئة لجميع منسوبيها ( الطلاب , وأعضاء هيئة التدريس, والإداريون..الخ).
	
	
	

	
	35. تقدم الكليّة وثيقة للتنوع وتكافؤ الفرص بما يحقق الإطار المفاهيمي للكلية.
	
	
	

	
	36. يتم تقديم  برامج تحقق التنوع في ( المقررات والخطط الدراسية, الأنشطة التدريسية, البحث العلمي, الممارسات المهنية وأساليب التقييم)
	
	
	

	
	37. تتيح الكليّة الحق لكل طالب بغض النظر عن خلفيّته الاجتماعية والاقتصادية في التعبير الحرّ عن رأيه  ومعتقداته الخاصة بدون تمييز. 
	
	
	

	المعيار الخامس
	المؤشرات المتعلّقة بالمعيار الخامس 
	غير موجود
	موجود
	درجة الرضا
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	تأهيل أعضاء هيئة التدريس وأدائهم وتنميتهم المهنية
	38. يتم إعلان المعايير والضوابط المُحدّدة لتوظيف أعضاء هيئة التدريس بما يتفق مع الإطار المفاهيمي للكليّة ومعايير الكفاءة.
	
	
	

	
	39. تتوفّر الكفاءة العلمية (التخصصية) اللازمة للكادر التدريسي(أعضاء هيئة التدريس في الكلية).
	
	
	

	
	40. تتوفّر الكفاءة المهنية (التربوية) اللازمة للكادر التدريسي.
	
	
	

	
	41. يشارك أعضاء الهيئة التدريسية في الجمعيات والمجالس المهنية واللجان المختلفة. 
	
	
	

	
	42. توفر الكلية معايير واضحة لتقييم أعضاء هيئة التدريس تشتمل على ( التقييم الذاتي , تقييم رئيس القسم , تقييم الطلاب ).
	
	
	

	
	43. يساهم أعضاء هيئة التدريس في وفرة وجودة الأبحاث العلمية و الدراسات التي يقومون بها لخدمة الجامعة والمجتمع المحلي.
	
	
	

	
	44. يحترم أعضاءُ هيئة التدريس طلّابهم.
	
	
	

	
	45. يتوفر عدد كافي من أعضاء هيئة التدريس للعمل في برامج واختصاصات الجامعة.
	
	
	

	
	46. تقدّر الكلية الاحتياجات التنموية لأعضاء هيئة التدريس.
	
	
	

	
	47. تقدم الكلية خطط للتنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس تتضمّن ( الدورات التدريبية , ورش العمل الخ)
	
	
	

	
	48. تتّم متابعة خطط التنمية وتقييمها ومن ثمّ تقويمها بصورة دوريّة
	
	
	


	المعيار السادس
	المؤشرات المتعلقة بالمعيار السادس
	غير موجود
	موجود
	درجة الرضا
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	الموارد

و

الحوكمة
	49. يتم تحديد الهيكل التنظيمي بوضوح وبما يتفق مع الإطار المفاهيمي للكليّة والجامعة.
	
	
	

	
	50. يشترك جميع الأطراف في عملية اتخاذ القرار أي لا يكون القرار مقتصرا على مجموعة معينة في القسم أو الكليّة.
	
	
	

	
	51. تتصف السياسات والقوانين والإرشادات والأنظمة الجامعية  بالوضوح من خلال دليل إرشادي واضح
	
	
	

	
	52. توجد طرق واضحة لتوزيع الميزانية بين الكليّات والأقسام.

53. يوجد نظام واضح ومعلن لقبول الطلاب.
	
	
	

	
	54. يتم توفير المعلومات لجميع الأطراف بشفافية ووضوح.
	
	
	

	
	55. يتم تحديد مسؤولية وحقوق وواجبات جميع المسئولين عن إدارة الكليّة.
	
	
	

	
	56. توفّر الكفاية للبنى التحتية للتعليم كقاعات المحاضرات والمختبرات  والمكتبات وتجهيزها بكافة الوسائل.
	
	
	

	
	57. يتم تدريب الطلاب على استخدام الأجهزة والوسائل  بكفاءة
	
	
	

	
	58. يوجد نظام  متكامل وجيّد للأمن والسلامة داخل الكلية
	
	
	

	
	59. يوجد فريق مُجهّز للدعم الفني الخاصّ بالوسائل والأجهزة المختلفة,والأمن والسلامة
	
	
	

	
	60. توجد قنوات اتصال ( داخليّة  وخارجيّة)على كفاءة عالية 
	
	
	

	
	61. توفر الكلية نظام إداري لمتابعة خطط وأهداف البرامج بشكل دوري , وتقويمها.
	
	
	


المقترحات والتوصيات التي قد تساعد فى تطبيق المعايير بشكل أفضل من خلال تجربتك داخل كلية التربية:

1-                                                  2-
3-                                                        4-
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